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  )) المشرف ةتوصي (( 

 
باعتباري‌المشرف‌على‌بحث‌الموسوم‌بـ)جريمة‌الامتناع‌عن‌تسليم‌الصغير‌وأخذه‌ممن‌له‌الحق‌‌

‌قضائي‌ ‌بموجب‌حكم ‌القضائية-في‌حضانته‌وحفظه ‌فقهية ‌حكيم‌‌،(-دراسة ‌دانا من‌قبل‌القاضي)

‌،ات‌الترقية‌من‌الصنف‌الرابع‌إلى‌الصنف‌الثالث‌من‌صنوف‌القضاةكجزء‌من‌متطلب‌‌كريم(هحم

‌مستوفيا ‌‌دفق ‌والموضوعية‌أشرفت‌على‌البحث‌فوجدته للمناقشة‌‌واصبح‌جاهزا ‌‌،للشروط‌الشكلية

 .للتفضل‌بالاطلاع‌مع‌التقدير‌،وقبوله‌والمصادقة‌عليه

‌

‌
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 المقدمــــــة

ن‌دراسة‌اف‌…(‌صلى‌الله‌عليه‌وسلم‌)بسمه‌تعالى‌وبه‌نستعين‌ونصلي‌ونسلم‌على‌رسوله‌الأمين‌‌
او‌حفظه‌بموجب‌حكم‌قضائي‌ه‌جريمتي‌امتناع‌عن‌تسليم‌الصغير‌وأخذه‌ممن‌له‌حق‌في‌حضانت

ثم‌بيان‌أهمية‌البحث‌‌،تتطلب‌منا‌تسليط‌الضوء‌وإعطاء‌فكرة‌موجزة‌وذلك‌بتعريف‌موضوع‌البحث
واخيرا‌فان‌،‌وكذلك‌تحديد‌المنهجية‌المتبعة‌في‌كتابة‌البحث،‌ومن‌ثم‌بيان‌اشكالياته‌،ونطاق‌البحث

ولأجل‌ذلك‌سوف‌نقوم‌بجعل‌هذه‌المحاور‌تباعا‌مادة‌هذه‌‌.يتم‌إلا‌بتحديد‌هيكلية‌البحث‌كل‌ذلك‌لا
 المقدمة.

 .اولا/ تعريف موضوع البحث 
تكوينها‌والتي‌يجب‌ان‌ة‌لذلك‌لابد‌من‌صحة‌لمجتمع‌واللبنة‌الأولى‌لقيامان‌الاسرة‌هي‌اساس‌ا

الا‌ان‌هناك‌بعض‌.تكون‌مبنية‌على‌علاقات‌سليمة‌ومتينة‌تتضمن‌بها‌سلامة‌المجتمع‌واستقراره
فتكون‌مشاكل‌تؤدي‌إلى‌تفكيك‌،‌الأسباب‌نتيجة‌لسوء‌التفاهم‌أو‌غيره‌تضطرب‌العلاقة‌بين‌أفراد

صوصا‌عند‌وجود‌الأولاد‌نكون‌أمام‌مشكلة‌حقيقية‌تتعدى‌بين‌الوالدين‌ويمتد‌إلى‌الأسرة‌بالطلاق‌وخ
‌والمشكله ‌العلاقة ‌لتلك ‌الأولى ‌الضحية ‌وهم ‌الأطفال ‌الاضطراب‌، ‌يخلوها ‌لا ‌الأسر ‌معظم لكون

ولكن‌هناك‌نزاعات‌يدوم‌فيها‌الانشقاق‌،‌إلا‌أنه‌يمكن‌تفادي‌بعضها،‌والمشاكل‌وزعزعة‌الاستقرار
وبعد‌هذا‌تثار‌مسألة‌أكثر‌حساسية‌تتمثل‌في‌،‌ها‌بالطلاقؤانها‌ويصبح‌من‌الضروري،‌ينبين‌الزوج

ومن‌اساسيات‌حقوقه‌ان‌،‌بالفطرة‌ان‌الصغير‌أو‌الطفل‌مخلوق‌ضعيف،‌حضانة‌الأطفال‌ورعايتهم
تضمن‌له‌الاهتمام‌برعاية‌،‌وهذا‌الحق‌ثبت‌له‌بالإجماع‌من‌قبل‌واضعي‌القوانين،‌يعيش‌ضمن‌أسرة

‌عامة‌شؤونه ‌بصفة ‌وهذا ‌المحض، ‌الأطفال ‌إلى ‌خاصةوبالإضافة ‌بصفة ‌ت‌.نين ‌القوانين‌ظلذلك ل
ومن‌بين‌القوانين‌نجد‌قانون‌العقوبات‌،‌لتزاماتهالاالداخلية‌هي‌الجديرة‌بتوفير‌الحماية‌القانونية‌نظرا‌

ن‌وم.المعدل‌الذي‌وضع‌عقوبات‌رادعة‌لمخالفي‌أحكام‌الحضانة‌1٩٦٩سنةل‌111العراقي‌المرقم
وأقاربه‌فيما‌يتعلق‌الامر‌ة‌أجل‌تحديد‌الحماية‌الجنائية‌للطفل‌المحضون‌وذلك‌حتى‌في‌مواجهة‌والدي

او‌اخذه‌لمن‌له‌حق‌في‌حضانته‌ن‌وضبمساس‌مصلحته‌حين‌يمتنع‌احد‌هؤلاء‌عن‌تسليم‌الصغير‌المح
الصغير‌أو‌‌لذا‌حرص‌المشرع‌العراقي‌على‌إيجاد‌قواعد‌القانونية‌من‌شأنها‌حماية،‌وحفظه‌قانونا

الطفل‌المحضون‌الذي‌لا‌يقوى‌على‌حماية‌نفسه‌من‌اعتداءات‌الآخرين‌عليه‌ومن‌أجل‌توضيح‌مدى‌
البنوة‌في‌وجود‌وقيام‌‌الحماية‌الجنائية‌المقررة‌للصغير‌المحضون‌حاولنا‌ان‌نبين‌كيف‌يؤثر‌رابطة

 م‌أو‌قرار‌قضائي.امتناع‌عن‌تسليم‌الصغير‌وأخذه‌لمن‌له‌حق‌في‌حضانته‌وحفظه‌بموجب‌حك‌جريمة
 ثانيا/ أهمية موضوع البحث وأسباب اختياره. 

الضوء‌على‌مصلحة‌المحضون‌والحماية‌القانونية‌لها‌‌طليستكمن‌أهمية‌الدراسة‌في‌معرفة‌وت‌
من‌خلال‌التطرق‌لأهم‌الإشكالات‌التي‌تواجه‌تطبيق‌احكام‌القضاء‌وكذلك‌منح‌الصغير‌الرعاية‌

وهناك‌أسباب‌موضوعية‌تتمثل‌في‌ان‌موضوع‌الجرائم‌.‌ةالحيا‌الأسرية‌الاولى‌قبل‌دخوله‌عمار
لأنه‌يمس‌بمصلحة‌الطفل‌‌هبطبيعتة‌الناتجة‌عن‌مخالفة‌أحكام‌الحضانة‌والبنوة‌هو‌موضوع‌مهم‌للغاي

 ،‌کذلك‌هي‌حماية‌لمن‌له‌حق‌الحضانة.او‌الصغير‌المحضون‌الذي‌يتعلق‌بتصميم‌وتركيب‌الأسرة

‌ثالثا/ نطاق البحث 
‌م‌ ‌قانون‌يندرج ‌جعلنا ‌وكذلك ‌الموضوعية ‌التشريعات ‌النطاق ‌ضمن ‌من ‌البحث ‌هذا وضوع

‌،منه(‌٣82)‌المعدل‌نقطة‌الارتكاز‌وخصوصا‌نص‌المادة‌1٩٦٩سنةل‌111العقوبات‌العراقي‌المرقم
‌،المعدل‌1٩٧1سنةل‌2٣ومنها‌قانون‌اصول‌المحاكمات‌الجزائية‌المرقم‌،فضلا‌عن‌القوانين‌الأخرى

‌1٩5٩لسنة‌‌188،‌و‌قانون‌الاحوال‌الشخصية‌رقم‌المعدل‌1٩85سنةل‌45المرقملقانون‌التنفيذ‌وا
‌المعدل.

‌  
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 رابعا/ إشكالية البحث وتساؤلاته.

 التالية:‌ان‌مشكلة‌هذا‌البحث‌تتجلى‌من‌خلال‌طرح‌وإبراز‌الأسئلة‌الافتراضية‌

أو‌الطفل‌‌التي‌وضعها‌المشرع‌العراقي‌في‌حماية‌الصغير(‌٣82)‌ما‌مدى‌فعالية‌نص‌المادة‌-
‌؟المحضون

‌ا؟‌هلمما‌هي‌طبيعته(‌الخطف)‌السالف‌الذكر‌يتضمن‌جريمتي‌الامتناع‌والأخذ‌ان‌النص‌المادة‌-
 لهما‌طبيعة‌واحدة‌أم‌مختلفان؟‌وما‌هي‌الآثار‌المترتبة‌على‌ذلك؟

ما‌المقصود‌بالحكم‌الصادر‌من‌جهة‌القضاء‌أو‌الحكم‌القضائي؟‌عن‌أي‌نوع‌من‌الحكم‌يتحدث‌‌-
بتأييد‌الحضانة؟‌وما‌هي‌شروط‌‌؟‌ام‌الاسترداد‌أو‌حكمحضانة؟‌هل‌يشمل‌حكم‌المشاهدة‌ام‌الالمشرع

من‌قانون‌التنفيذ‌العراقي‌(‌48)‌الحكم‌يمكن‌الاعتماد‌عليه‌وإشكاليته‌في‌التطبيق؟‌وماذا‌عن‌المادة
ض‌أم‌من‌قانون‌العقوبات‌العراقي‌هل‌هناك‌تعار(‌٣82)‌المعدل‌والمادة‌1٩85سنةل(‌45)‌المرقم

 لا؟

 خامسا/ منهجية البحث.

ان‌المنهجية‌الأكثر‌انسجاما‌مع‌طبيعة‌الموضوع‌تقوم‌على‌الاستعانة‌بالمنهج‌التحليلي‌التطبيقي‌‌
وذلك‌عن‌طريق‌الاستعانة‌بآراء‌الفقهاء‌في‌تحليل‌النصوص‌القانونية‌وشروحاتها‌وايضا‌التطبيقات‌

 راق.القضائية‌للمحاكم‌الجزائية‌في‌اقليم‌كردستان‌والع

 .سادسا/ هيكلية البحث 

‌تمهيدي‌ ‌مطلب ‌إلى ‌البحث ‌بتقسيم ‌نقوم ‌كامل ‌بشكل ‌البحث ‌جوانب‌موضوع ‌تغطية ‌أجل من
‌:‌يتبحثين‌كالاموال

 

امتناع‌عن‌تسليم‌الصغير‌او‌اخذه‌ممن‌له‌حق‌في‌حضانته‌أو‌‌جريمةمطلب‌تمهيدي/‌ماهي‌ •
 ‌‌حفظه‌بموجب‌حكم‌قضائي.

ع‌عن‌تسليم‌الصغير‌او‌اخذه‌ممن‌له‌حق‌في‌حضانته‌أو‌حفظه‌فرع‌الأول/‌مفهوم‌جريمة‌امتناال -
‌بموجب‌حكم‌قضائي.

الفرع‌الثاني/‌طبيعة‌جريمة‌امتناع‌عن‌تسليم‌الصغير‌او‌اخذه‌ممن‌له‌الحق‌في‌حضانته‌أو‌‌-
 ا.حفظه‌بموجب‌حكم‌قضائي

 

امتناع‌عن‌تسليم‌الصغير‌لمن‌له‌الحق‌في‌حضانته‌وحفظه‌‌جريمةالمبحث‌الأول/‌أركان‌ •
 بموجب‌حكم‌قضائي.

 المطلب‌الأول/‌الركن‌الشرعي‌للجريمة.‌-‌‌‌

‌‌‌.جريمةالمطلب‌الثاني/‌الركن‌المادي‌لل‌-‌‌‌
 اولا//‌صدور‌حكم‌أو‌قرار‌قضائي‌بحضانة‌أو‌حفظ‌الصغير.

الحكم‌أو‌ة‌عن‌تسليم‌الي‌الصادر‌لصالح(‌متكفل‌بالطفل)‌ثانيا//‌امتناع‌الصادر‌ضده‌الحكم‌أو‌القرار
‌القرار.

 الثا//‌وجود‌الصغير‌المحضون‌تحت‌سلطة‌الجاني.ث

‌.جريمةالمطلب‌الثالث/‌الركن‌المعنوي‌لل-‌‌
‌‌‌‌أولا//‌العلم‌

‌ثانيا//‌الإرادة
‌  
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 ر‌ممن‌له‌حق‌في‌حضانته‌او‌حفظه‌بموجب‌حكم‌قضائي.صغيالمبحث‌الثاني//‌أركان‌جريمة‌أخذ‌ال •

 .جريمةالمطلب‌الأول//‌الركن‌الشرعي‌لل‌-‌

 .جريمةلثاني//‌الركن‌المادي‌للالمطلب‌ا‌-‌

 اولا//‌وجود‌حكم‌قضائي‌بحضانة‌أو‌حفظ‌الصغير.

 ثانيا//‌انتزاع‌الصغير‌ممن‌صدر‌له‌الحكم‌بحضانته‌او‌حفظه.

 ثالثا//‌نقل‌او‌ابعاد‌الصغير‌من‌مكانه‌الى‌مكان‌اخر.‌

 رابعا//‌صفة‌الجاني.‌

 المطلب‌الثالث//‌الركن‌المعنوي‌للجريمة. -

‌‌‌لمأولا//‌الع‌
 ‌ثانيا//‌الإرادة

، سوف نختتم البحث بخاتمە تتضمن علی اهم الاستناجات التی سوف نتوصل الیها فی البحث
 و من اللە التوفیق.، اضافة الی التوصیات التی سوف نوردها بصدد موضوع البحث

  



﴾ 4 ﴿   
 

 لمطلب تمهيديا

ظه جریمة الامتناع عن تسليم الصغير وأخذه ممن له حق في حضانته وحف ةما هي

 بموجب حكم قضائي

ممن لە الحق في حضانتە ( 1)،أخذه وأالامتناع عن تسلیم الصغیر  جریمةر بموضوع ثمام الاكلللا 
 من قانون العقوبات العراقي المرقم( ٣٨٢) وحفظە بموجب حكم قضائي المنصوص علیها في المادة

المادة المذكورة  لكون  الابد من تحديد مفهوم جریمتي وطبیعة كل منهم، المعدل 1٩٦٩سنةل( 111)
ومن هذا المنطلق سنحاول تقسیم هذا المطلب . الامتناع والأخذ جریمةطیاتها صورتان من ال تحمل في

وفرع ، امتناع عن تسلیم الصغیر وأخذه جریمةإذ نستعرض في الفرع الأول الى مفهوم ، الى فرعین
 .امالثاني إلى طبیعته

 

 عن تسليم الصغير واخذه. الامتناع تيالفرع الأول/ مفهوم جریم -

فعل ذلك لأنە  وحسنا  ، تسلیم الصغیر وأخذه عنامتناع  جریمةلم يعرف قانون العقوبات العراقي 
والقضاء الجنائیین ة بل من الأفضل ترك ذلك للفق جریمةلیس من واجب المشرع أن يبین المقصود بكل 

ریق المقصود بهما وسوف نعرفهما ومن أجل فهم جریمتي الامتناع والأخذ لابد من بیانهما عن ط
 :كالاتي

 .الامتناع عن تسليم الصغير جریمة /اولا
ة ولذلك قبل ان تقوم بتعریفە ودراستها من الناحی( ٢).هي من الجرائم السلبیة جریمةإن هذه ال 

وجدنا أنە من الواجب علینا أن نوضح بشيء من الإيجاز ما هي الجرائم السلبیة وتعریف ة الموضوعی
اما ان يكون ايجابیا او ان يكون  جریمةأن السلوك المكون للركن المادي لل، عناصرهبیان و  متناعالا

كد على هذا التقسیم أو ة المرتكب جریمةسلبیا ویستند هذا التقسیم على طبیعة الفعل المكون للركن ال
حیث ورد  جریمةمن قانون العقوبات العراقي المعدل في تعریف الركن المادي لل( ٢٨) منطوق المادة

( ٣).((سلوك اجرامي بارتكاب فعل جرمە القانون أو الامتناع عن فعل أمر بە القانون )) فیە ما نصە

بأن هو إحجام شخص عن إتیان فعل إيجابي معین كان الشارع ينتظره ) إذا يمكن تعریف الامتناع
الممتنع  ةفي استطاع منە في ظروف معینة بشرط أن يوجد واجب قانوني يلزم بهذا الفعل وأن يكون 

 جریمةو كما يعرف الجرائم السلبیة بتلك الجرائم التي يكون السلوك المكون للركن المادي للأ( 4).(ادائە

                                                      
‌،وليس‌الأخذ‌لأنه‌أكثر‌دلالة‌من‌الأخذ(‌الخطف)‌أسوة‌بالمشرع‌العراقي‌ومن‌المفروض‌أن‌ينص‌صراحة‌على‌لفظ(‌أخذ)‌استعملنا‌لفظ(‌1)

‌المشرع‌ربما‌يعود‌الى‌مراعاة‌علاقة‌الأسرية‌وايضا‌تميزه‌عن‌أحكام‌جريمة‌الخطف‌الوارد‌في‌المواد‌رغم‌أن‌استعمال‌لفظ‌أخذ‌من‌قبل
 من‌العقوبات‌العراقي.(‌421-42٩)
‌.25ص،‌2002،‌بغداد،‌دار‌الشؤون‌الثقافية‌العامة،‌1ط،‌1ج،‌موسوعة‌مصطلحات‌القانون‌الجنائي،‌د.سعد‌ابراهيم‌الاعظمي:‌ينظر(‌2)
‌المعدل.‌1٩٦٩لسنة(‌111)‌من‌قانون‌العقوبات‌العراقي(‌28)‌ادةالم:‌ينظر(‌٣)
‌.٣01ص،‌1٩٦2،‌القاهره،‌العربيهةدار‌النهض،‌شرح‌قانون‌العقوبات‌القسم‌العام‌النظرية‌العامة‌للجريمة،‌د.محمود‌نجيب‌حسني:‌ينظر(‌4)
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إذ يتضح من ذلك أن ( 1)فیها سلبا أو امتناعا عن عمل يأمر القانون بالقیام بە ویعاقب من يمتنع ذلك
وإذا كان  ،ي لە وجوده وعناصره التي يقوم علیهاإنما هو كیان قانون فراغا و الامتناع لیس عدما و

الامتناع من الناحیة المادية ظاهرة سلبیة فهو من الوجە القانونیة ظاهرة ايجابیة اي انە موجود قانوني 
 ونستخلص من هذا التعریف أن الامتناع يتكون من ثلاثة عناصر كالاتي:( ٢).لە كیانە

الامتناع لأن تلك الجرائم  جریمةر الرئیسي في هو العنص -:الاحجام عن فعل إيجابي معين (1
بل انە يعد ، متناع لیس موقفا سلبیا مجرداالأف إذا  ، بە تتم بترك فعل ايجابي كان على الممتنع الإتیان

إلى فعل إيجابي مخصوص والمفروض إتیانە من قبل الجاني حتى لا ة موقفا سلبیا إذا ما قیس بنسب
ص عن إتیان الفعل المخصوص فیكون ممتنعا في وجهة نظر القانون فإذا امتنع الشخ .يكون ممتنعا

اتخذ  ەویتحمل مسؤولیة الامتناع ولا عبرة بأنە كان قد اتى وفي فترات سابقة أفعالا ايجابیة معینة فلان
ة وعلى العكس من هذه الحال ،هذا الموقف السلبي في هذه المدة يكون مسؤولا ویتحمل وزر الامتناع

بالمواقف السلبیة ولكنە في هذه المرة أتى بالفعل الإيجابي المفروض علیە تصاف الا فلو كان دائم
 (٣).قانونا فقد دفع عن نفسە المسؤولیة ولا يعد ممتنعا بموجب القانون 

القانونیة مما يضیفە القانون من أهمیة على الفعل ة الامتناع أهمیتيستمد  -:القانوني الواجب (2
على الممتنع  ضوجود للامتناع اصلا اذا لم يكن هناك واجب قانوني يفر فلا ، الإيجابي الذي يفرضە

يجب الانتباه الیها وهي ان الواجب القانوني ة مهمة وهناك نقط .التزاما بالإتیان بفعل ايجابي معین
أي أنە عنصر يقوم علیە الركن ، نصر في الامتناع ذاتەعولكنە ، جریمةلیس من الركن الشرعي لل

الامتناع  جریمةوأهمیة هذا التحديد لموضوع الواجب القانوني بین أركان . الامتناع جریمةالمادي ل
إذ لا ، لیس بشرط ان يكون مصدر هذا الواجب نصا في قانون العقوبات والقوانین المكملة لەفواضح 

 وإنما يجوز أن، يعطالما لم يكن بصدد تحديد الركن الشر  "والعقوبات جریمةال"تتقید بمبدأ شرعیة 
بل من الجائز أن يكون مصدره عملا قانونیا كالعقد ، القاعدة القانونیةاية لهذا الواجب  اتكون مصدر 

ار إذا صلح طبقا لقواعد القانون مصدرا لنشوء الواجب القانوني مثلا ضأو مجرد عمل مادي كالفعل ال
 (4).امتناع الموظف المكلف بخدمة عامة عن القیام بواجبە

فهي . ةمعینة نشاط نفسي يتجە الى تحقیق غرض عن طریق وسیلة رادالا الصفة الإرادية: (3
والامتناع سلوك إرادي فلابد ان تكون للإرادة دور فیە ویكون مصدرها لتكون علاقة ة نفسی ةظاهر  ا  إذ

نصر ايضا في عالركن عام في كافة الجرائم فإنها ة لان الاراد، بین سلوك الممتنع وبین الارادة
الامتناع عن تسلیم الصغیر أو الطفل لمن لە حق  جریمةمن كل هذا يتضح لنا بأن ا  إذ (5).الامتناع

                                                      
 .٣08.ص2012،‌بغداد،‌وريلسنةمكتبة‌ا،‌ون‌العقوباتالمبادئ‌العامة‌في‌قان،‌د.علي‌حسين‌خلف‌ود‌سلطان‌عبد‌القادر‌الشاوي:‌ينظر(‌1)
 .٣01ص،‌مصدر‌سابق،‌د.محمود‌نجيب‌حسني:‌ينظر(‌2)
-٩8ص،‌1٩٩8،‌اربيل،‌مطبعة‌وزارة‌الثقافة،‌النظرية‌العامة‌لجريمة‌الامتناع‌دراسة‌مقارنة،‌حسين‌الشيخ‌محمد‌الباليساني:‌ينظر(‌٣)

٩٩.‌
‌.٣0٣-٣02ص،‌مصدر‌سابق،‌د.محمود‌نجيب‌حسني:‌ينظر( 4)
 .10٣ص،‌نفس‌مصدر،‌حسين‌الشيخ‌محمد‌الباليساني:‌ينظر(‌5)
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و اي شخص اخر لا يقوم بتسلیم أ ،علاقة بین الوالدين تاذ جریمةفیە بناء على حكم قضائي انها 
الصغیر أو الطفل قضى في شأن حضانتە حكم نهائي الى من لە الحق في حضانتە أو حفظە أو 

 .ەالمطالبة ب

الامتناع عن تسلیم الصغیر أو الطفل المحضون ناتجة عن  جریمةومن خلال هذا يتبین لنا ان 
حیث يمتنع الجاني عن  ،ویعد عدم التسلیم فعل سلبي أو الامتناع ،مخالفة نصوص وأحكام الحضانة

تسلیم الصغیر أو الطفل المحضون الى من لە الحق في حضانتە أو حفظە بموجب حكم قضائي 
 بات.

 .نيا/ جریمة أخذ الصغير من قبل الوالدين او الجدينثا
التي يتجسد الركن المادي فیها  جریمةوهي عبارة عن ال، من الجرائم الايجابیة جریمةان هذه ال 

 جریمةأي ان ال ەسانل أو جریمةن يستخدم يده في ارتكاب الأبالقیام بنشاط ايجابي غیر مشروع ك
 اذا  ( 1).هي الجرائم الايجابیةة وأكثر الجرائم وقوعا في الحیا .صالايجابیة تتحقق بحركة عضلیة للشخ

الذي هو فیە ة بإتیان الجاني سلوكا ايجابیا يتخذ انتزاع الصغیر من موقعخذ يتحقق الخطف أو الأ
من هو تحت عفیە بقصد إخفائە  احتجازە ونقلها إلى موقع آخر سواه و، هو تحت رعايتەمن  دون ارادة

ولا قیام للخطف  جریمةتمام الاخذ لابد من فعل يأتیە الجاني او الشخص سواه لا جریمةي ف اذا  . رعايتە
 (٢).او الاخذ بغیر هذا الفعل

في قیام احد الوالدين او الجدين بنفسە أو بواسطة غیره بأخذ الصغیر  جریمةتتمثل هذه الوحیث 
لمكان الذي كان فی اوحفظە  بعیدا ولو بدون تحايل او خداع من الشخص الذي اوكلت الیە حضانتە

كما جاءت في هذا السیاق قرار ، يتواجد فیە المحضون سواء كان منزل العائلە او لاي مكان اخر
اشترط لقیام الخطف شرطین أحدهما انتزاع المخطوف من مكانها ) لمحكمة التمییز العراقي والتي

 (٣).(شرعیة علیها عمن لە سلطة الشرعي وثانیهما اخفاء المخطوفة

 .طبيعة جریمتي الامتناع عن تسليم الصغير او المحضون وأخذه /الفرع الثاني -

الامتناع عن  تيتمیزها عن سائر الجرائم الأخرى ومن بینها جریم ةخاصة طبیع جریمةان لكل ال 
لە الحق في حضانتە كما اشرنا الیە في الفرع الأول ان  نتسلیم الصغیر أو المحضون وأخذه مم

اخذ او  جریمةع عن تسلیم الصغیر لها تكییف خاص وطبیعتە تختلف عن طبیعة الامتنا جریمة
لان الاول من الجرائم السلبیة والأخرى من الجرائم الايجابیة ویترتب على ذلك عدم  ،خطف الصغیر

                                                      
‌.٧5ص،‌201٧،‌السليمانية،‌مكتبة‌يادگار،‌1ط،‌شرح‌قانون‌العقوبات‌القسم‌العام،‌محمد‌رشيد‌حسن‌جاف.د:‌ينظر(‌1)
‌.22٦-225ص،‌1٩٩٦،‌ادبغد،‌مطبعة‌الزمان،‌شرح‌قانون‌العقوبات‌القسم‌الخاص،‌فخري‌عبد‌الرزاق‌الحديثي.د:‌ينظر( 2)
‌ينظر(‌٣) ‌المنشور‌في.1٣/٦/1٩٧1الصادر‌في(‌1٩٧1جنايات/‌8٧٣)‌قرار‌محكمة‌تمييز‌العراق‌المرقم: القاضي‌جاسم‌جزاء‌جعفر‌:

‌.٣ص،‌201٩السليمانية.،‌مكتبة‌يادگار،‌1ط،‌الجامع‌لأهم‌مبادئ‌القضاء‌الجزائي‌لمحكمة‌التمييز‌العراق‌قسم‌قانون‌العقوبات‌،هورامي



﴾ ٧ ﴿   
 

كاملة بعكس  جریمةامتناع عن تسلیم الصغیر لأنە بمجرد الامتناع وقعت ال جریمةفي  عتوقع الشرو 
 (1).و خطف الصغیر الذي يمكن ان يتحقق فیها الشروعاخذ ا جریمة

رف بأنها الجرائم التي عولكن كلا جریمتي الامتناع والأخذ يعتبران من الجرائم المستمرة والتي ي 
تتحمل بطبیعتها الاستمرار سواء أكانت تلك الحال ة يتكون السلوك الإجرامي المكون لها من حال

الى من  شخص أو حبسە بدون وجە الحق والامتناع عن تسلیم الصغیرخذ الأمثالها ة او سلبیة ايجابی
توجد بمجرد قیام حالة الاستمرار ویستمر ولا تنتهي ما  ةالمستمر  جریمةلە الحق في حضانتە وان ال

بمعنى أنە يجب ، عندئذ جریمةدامت هذه الحالة قائمة في استمرارها حتى ينقطع الاستمرار فتنقطع ال
وحیث ان اعتبار ( ٢).ع او الاخذ ان يمتد ركنها المادي والمعنوي خلال وقت طویلالامتنا جریمةفي 

الامتناع عن تسلیم الصغیر وأخذه من الجرائم من الجرائم المستمرة يترتب علیە جملة من النتائج  جریمة
 الإجرائیة والموضوعیة يمكن تلخیصها كالآتي:

أشار قانون اصول المحاكمات الجزائیة  -:المحاكمة من حیث المحكمة المختصة بالتحقیق و .1
كلها او جزء منها أو أي فعل  جریمةعلى أنە يحدد اختصاص التحقیق بالمكان الذي وقعت فیە ال

أو متتابعة أو  مستمرةمركبة أو  جریمةمتمم لها او اي نتیجة ترتبت علیها أو فعل يكون جزءا من 
في مناطق متعددة  ةالجنائی ةكانت استمر الحالالمستمرة إذا  جریمةوفي ( ٣)(.…..من جرائم العادة

 ( 4).ویمكن رفع الدعوى أمامها جریمةمحاكم هذه المناطق تختص في التحقیق أو رؤیە ال فإن جمیع

يسري على ) أشار قانون العقوبات العراقي الى انە -:تطبیق القانون الجنائي من حیث الزمان .2
إلى الوقت الذي تمت فیە  جریمةفي تحديد وقت ارتكاب ال الجرائم القانون النافذ وقت ارتكابها ویرجع

لذلك لغرض تطبیق القوانین الجنائیة من حیث ( 5).(أفعال تنفیذها دون النظر الى وقت تحقق نتیجتها
ذكر يجب ان تكون تلك القوانین نافذة عند ال فالسالزمان بمقتضى أحكام الدستور والقانون العقابي ال

 ئعإذ لا يسري النصوص الجنائیة على الوقا، اد تطبیق القوانین المذكورة علیهاحصول الوقائع التي ير 
إلا إذا كان أصلح ) رجعي ثرالتي حصلت قبل نفاذها بتعبیر آخر لیس لنصوص القانون الجنائي ا

في ظل القانون  (خطفە)متناع عن تسلیم الصغیر او اخذهأ تيجریمولكن في حالة ارتكاب  ،(للمتهم
 ،ون فإن قانون الجديد هو المطبقحضصدر قانون جديد أثناء الامتناع أو الاحتفاظ بالم لكن ،القديم

كما اشار الیە ( ٦).جریمةمدة زمنیة يدخل في الأركان المكونة لل المحضون لأن الامتناع أو احتجاز 

                                                      
مطبعة‌،‌1ج،‌شرح‌قانون‌العقوبات‌الجديد‌دراسة‌تحليلية‌مقارنة‌الاحكام‌العامة‌الجريمة‌و‌المسؤولية‌الجنائية،‌د.حميد‌السعدي:‌ينظر(‌1)

‌.٣04ص،‌1٩٧0،‌بغداد،‌المعارف
،‌2012،‌بيروت،‌1ط،‌وريلسنةمطبعة‌ا،‌الوافي‌في‌شرح‌أحكام‌القسم‌العام‌من‌قانون‌العقوبات،‌دكتور‌جمال‌ابراهيم‌الحيدري:‌ينظر(‌2)

‌.5٩٩ص
‌وتعديلاته.‌1٩٧1لسنة‌2٣من‌قانون‌اصول‌المحاكمات‌الجزائية‌رقم‌141أ‌والمادة‌/5٣المادة:‌ينظر(‌٣)
‌.٣05ص،‌مصدر‌سابق،‌دكتور‌حميد‌السعدي:‌ينظر(‌4)
‌المعدل.‌1٩٦٩لسنة‌111من‌قانون‌العقوبات‌العراقي‌رقم‌1ف2المادة:‌ينظر(‌5)
،‌مصر،‌1ط،‌دار‌الفكر‌الجامعي،‌أحكام‌اختطاف‌الأشخاص‌في‌القانون‌الجنائي‌دراسة‌مقارنة،‌بد‌الله‌عزيزدكتور‌سامان‌ع:‌ينظر(‌٦)

‌.٣٣-٣2ص،‌2015
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الجرائم  يسري القانون الجديد على ما وقع قبل نفاذه من) اذ نص على أنە ،في قانون العقوبات العراقي
 ( 1).(…….المستمرة أو المتتابعة أو جرائم العادة التي يثابر على ارتكابها في ظلە

مما يجدر الاشارة الیە ان لا تسري النصوص الجنائیة الجديدة على الجرائم المستمرة باعتباره 
 ،ه النصوصسریانها هي مثابرة الجاني على ارتكابها في ظل هذبوإنما العلة  ،القانون الاصلح للمتهم

 ( ٢).النصوص العقابیة الجديدة تسري بأثر فوري لحظة نفاذها و

على إقلیم الدولة ولو ة المستمرة مرتكب جریمةتعد ال -:تطبیق القانون الجنائي من حیث المكان .3
مما يترتب  ،لم تقع كاملة على إقلیمها إذا ما وقع جزء ولو يسیر من استمرارها على إقلیم تلك الدولة

جمیعا فیما إذا  هماالمستمرة واقعة في أقالیم دول متعددة ومن ثم خاضعة لقوانی جریمةە تعد العلیە أن
ویعني ذلك إذا تحقق ( ٣).بأن وقع جزءا من ماديتها على إقلیم كل منها، استمرت في أقالیم تلك الدول

رجە او في حین تتحقق سائرها خا الصغیراو اخذع الامتنا جریمةفي العراق بعض من اركان ال
 فالقانون العراقي يطبق علیها.، بالعكس

فانە ة المستمر  جریمةاذا صدر حكم في  -:(الشيء المقضي ةقو ) الشيء المحكوم فیەة قو  .4
فقط المعروف منها لدى ، لصدور هذا الحكمة للوقائع السابقة الشيء المحكوم فیە بالنسبة يحوز قو 

اخرى بعد  ئعر هذا الحكم اما اذا وجدت وقاقبل صدو ة وغیر معروف ايضا ما دامت واقع محكمةال
تدخل جديد ة تعد صدور الحكم وكان ذلك نتیج جریمةالاستمرار في الة صدور الحكم بان استمرت حال

لە او اعتبار في ة ي قیمأالجاني مما يؤدي الى الحكم علیە بسببها دون ان يكون للحكم السابق ة لاراد
فعلى سبیل المثال من  (4).ی و الحكم في الدعو أبق الفصل ولا يجوز للجاني ان يتمسك بس ،صددها

يجوز ادانتە  ەون لمن لە الحق في تسلیمحضعن تسلیم الصغیر الم ەمتناعلاة حكم بالادانة صدر ضد
استئناف نینوى بصفتها التمیزیە  محكمةمره اخرى اذا استمر في امتناع كما جاء في هذا السیاق قرار ل

 العدل برفض طلب وكیل الممیزه والذي طلب احضار المدين جبرا   منفذالعندما صادقت على قرار 
وجد ان الطعن  ةلدى التدقیق والمداول) حیث جاء في قرار ،تسلیم الطفلین المتبقیین لدى المدين هوالزام

النظر على قرار الممیز وجد انە  عطف یولد ،یزي واقعا ضمن المده القانونیە قرر قبولە شكلاتمیال
 ٢٢/٧/٢٠٠٩افق للقانون لان الدائنە الممیزه كانت قد حضرت امام المنفذ العدل بتاریخصحیح ومو 

وانها اشتملت الاطفال الثلاثە موضوع الحكم المنفذ ووقعت على  ذوتم تنظیم محضر في مديریە التنفی

                                                      
‌.المعدل‌1٩٦٩لسنة‌111من‌قانون‌العقوبات‌العراقي‌المرقم(‌4)‌المادة:‌ينظر(‌1)
،‌1٩٧4سنه،‌بغداد،‌1ط،‌مطبعة‌العاني،‌صوص‌الجنائيةالأحكام‌العامة‌في‌قانون‌العقوبات‌شرح‌على‌متون‌الن،‌محسن‌الناجي:‌ينظر(‌2)

‌.42ص
‌.٦04ص،‌مصدر‌سابق،‌دكتور‌جمال‌ابراهيم‌الحيدري:‌ينظر(‌٣)
‌.٦0٦ص،‌نفس‌مصدر،‌دكتور‌جمال‌ابراهيم‌الحيدري:‌ينظر(‌4)
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ع و وضفیمكن ان يكون م ةقیام المدين بغضب الاطفال ثانی ةیل الدائنکالمحضر الاستلام امام ادعاء و 
 ( 1).(…..وفق نصوص قانون العقوبات ةالشكوى الجزائی

صفوة القول يمكن ان نقول صحیح ان جریمتي الامتناع عن تسلیم الصغیر وأخذه من الجرائم  
 جریمةا بأنهما من الجرائم المستمرة ولكن يختلفان في ان مولكن يحدد طبیعته، الحضانة مالماسة بأحكا

 صغیر وخطفە من الجرائم الايجابیة. أخذ جریمةو  ،ةالامتناع من الجرائم السلبی

‌  

                                                      
‌ينظر‌(1) ‌بالتاريخ: ‌التمييزية ‌بصفتها ‌نينوى ‌استئناف ‌محكمة ‌11/8/2008قرار ‌الالک، ‌الموقع ‌علی ‌ترونیالمتاح :https: 

//www.sjc.iq/index.php.‌
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 المبحث الأول

أركان جریمة امتناع عن تسليم الصغير لمن له حق في حضانته وحفظه 

 بموجب حكم قضائي

بمعناها‌القانوني‌الجزائي‌يجب‌ان‌تتوافر‌شروط‌وعناصر‌‌جريمةمن‌أجل‌اعتبار‌السلوك‌الإنساني‌
تنقسم‌إلى‌‌جريمةوأركان‌ال،‌جريمةقيامها‌وهي‌ما‌تسمى‌بأركان‌الو‌جريمةاللازمة‌لتحقق‌الومعينة‌

مهما‌كان‌تصنيفها‌وغالبا‌ما‌ترد‌أحكامها‌في‌القسم‌العام‌إضافة‌‌جريمةي‌لأ‌ةأركان‌عامة‌والمشكل
ويعتبر‌هذه‌الأركان‌،‌معينة‌جريمةللأركان‌الخاصة‌التي‌تتمثل‌العناصر‌التي‌يشترطها‌القانون‌في‌

‌( 1).ين‌مختلف‌الجرائمالمعيار‌الفاصل‌ب ‌الصغير‌المحضون‌‌جريمةونحن‌بصدد امتناع‌عن‌تسليم

‌الثلاثة ‌توافر‌أركانها ‌الركن‌الشرعي‌:على‌ثلاث‌مطالبه‌قسمن‌،يستوجب‌القانون‌لقيامها الركن‌،
 الركن‌المعنوي.،‌المادي

 .الركن الشرعي //المطلب الأول -

ل‌تفصيله‌في‌هذا‌المطلب‌حيث‌إنه‌في‌هو‌الركن‌الأول‌تقوم‌عليه‌السلوك‌الإجرامي‌وسنحاو‌
‌جريمةي‌أما‌الفرع‌الثاني‌فقد‌خصصناه‌الركن‌الشرعي‌لعالفرع‌الأول‌خصصناه‌لتعريف‌الركن‌الشر

 .ضونالامتناع‌عن‌تسليم‌الصغير‌المح

هو‌الصفة‌غير‌المشروعة‌))‌جريمةالركن‌الشرعي‌لل‌-:الفرع الأول/ تعریف الركن الشرعي -

‌القانون‌ ‌ليعلى‌فعل‌من‌الأفعال‌التي‌يسبغها ‌او‌غير‌‌ناذ( ٢).((جريمةعد الفعل‌لا‌يكون‌مشروعا

وحينئذ‌يعتبر‌غير‌مشروع‌،‌عليه‌صفة‌عدم‌مشروعية‌فيضفيمشروع‌ما‌لم‌ينص‌القانون‌على‌ذلك‌
هي‌النص‌على‌تحريم‌هذا‌‌تها‌القانون‌على‌فعل‌من‌الأفعال‌ليسييضفتي‌والصفة‌غير‌مشروعه‌ال
ذلك‌ولكي‌يكتسب‌الفعل‌صفته‌غير‌مشروعة‌أن‌يكون‌غير‌خاضع‌لسبب‌‌الفعل‌فحسب‌بل‌يجب‌فوق

‌قوامه‌عنصران:‌جريمةويبنى‌على‌ذلك‌أن‌الركن‌الشرعي‌لل‌.من‌الأسباب‌الاباحة

‌( ٣).عدم‌خضوعه‌لسبب‌إباحة.‌2.‌خضوع‌الفعل‌لنص‌التجريم .1

بدأ‌الشرعية‌الركن‌الشرعي‌هو‌وجود‌نص‌قانوني‌يجرم‌الفعل‌المرتكب‌طبقا‌لم‌أي‌يمكن‌القول
ولا‌عقوبه‌الا‌‌جريمةلا‌)‌من‌قانون‌العقوبات‌العراقي(‌1)‌وقد‌استمد‌شرعيته‌لنص‌المادة،‌ائيةزالج

التي‌يقوم‌عليها‌قانون‌العقوبات‌في‌( 4).ويعتبر‌هذا‌المبدأ‌من‌المبادئ‌الأساسية‌في‌الدستور(‌بالنص

 .ة‌العادلةويعتبر‌من‌الضمانات‌التي‌تحقق‌المحاكم‌،مختلف‌تشريعات‌العالم

الفرع الثاني/ تقوم جریمة امتناع عن تسليم الصغير المحضون لمن له الحق في حضانته -
وهو‌النص‌القانوني‌الذي‌يجرم‌الفعل‌الامتناع‌ .حكم أو قرار قضائي بتوفر الركن الشرعي لها جببمو 

يعاقب‌)‌توالتي‌نص‌1٩٦٩سنةل(‌111)‌من‌قانون‌العقوبات‌العراقي‌المرقم(‌٣82/1)‌ةحسب‌الماد
دينار‌كل‌من‌كان‌متكفلا‌بطفل‌وطلبه‌‌225000مدة‌لا‌تزيد‌على‌سنة‌أو‌بغرامة‌لا‌تزيد‌علىس‌ببالح

منه‌من‌له‌الحق‌في‌طلبه‌بناء‌على‌قرار‌أو‌حكم‌صادر‌من‌جهة‌القضاء‌بشأن‌حضانته‌أو‌حفظه‌ولم‌
‌.(يسلمه‌اليه‌ويسري‌هذا‌الحكم‌ولو‌كان‌المتكفل‌للطفل‌احد‌الوالدين‌او‌الجدين

‌‌
                                                      

‌.1٣٧ص،‌مصدر‌سابق،‌علي‌حسين‌الخلف‌والسلطان‌عبد‌القادر‌الشاوي.د:‌ينظر(‌1)
‌.٦2ص،‌مصدر‌سابق،‌محمود‌نجيب‌حسني.د:‌ينظر(‌2)
‌.1٧ص،‌مصدر‌سابق،‌محسن‌ناجي:‌ينظر(‌٣)
‌.2005من‌الدستور‌العراقي‌لسنة(‌ثانيا/1٩)‌المادة:‌ينظر(‌4)
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 .الركن المادي لجریمة امتناع عن تسليم الصغير المحضون //المطلب الثاني -

سلوك‌إجرامي‌بارتكاب‌فعل‌جرمه‌القانون‌)‌قد‌عرفه‌المشرع‌العراقي‌بانه‌جريمةالركن‌المادي‌لل‌

‌القانون ‌الامتناع‌عن‌فعل‌أمر‌به ‌يمكن‌ان‌نقول‌ان‌الركن‌المادي‌لل( 1).(أو ‌العمل‌‌جريمةاذا هو

الى‌العالم‌الخارجي‌سواء‌كان‌ذلك‌بفعل‌أو‌امتناع‌بحسب‌ما‌يتطلبه‌‌جريمةي‌الذي‌تظهر‌به‌الالخارج
ويتمثل‌هذا‌العمل‌في‌السلوك‌الذي‌يصدر‌عن‌الجاني‌والنتيجة‌،‌على‌حده‌جريمةالمشرع‌في‌كل‌

ليهما‌ع‌زذين‌ترتكلوهذا‌الركن‌هو‌اول‌الركنين‌ال،‌المترتبة‌على‌هذا‌السلوك‌وعلاقة‌السببية‌بينهما
وبالتالي‌مانعا‌،‌جريمةكان‌مانعا‌من‌وجود‌العناصرە‌واذا‌تخلف‌كله‌أو‌بعض‌على‌،‌جريمةنظريه‌ال

في‌النص‌القانوني‌الخاص‌بكل‌،‌جريمةوتختلف‌صور‌الركن‌المادي‌حسب‌كل‌،‌من‌توقيع‌العقاب
‌وعناصره‌جريمة ‌المادي‌فيها ‌الركن ‌صوره ‌الذي‌يحدد ‌هو ‌السلوك‌، ‌الذي‌يرسم ‌المحضونفهو

من‌ثلاثة‌عناصر‌اذا‌انتفى‌‌جريمةويتكون‌الركن‌المادي‌لهذه‌ال( ٢).الحظر‌والنتيجة‌المترتبة‌عليه‌محل

‌وهذه‌العناصر‌هي:‌جريمةنصر‌منها‌انتفى‌الركن‌المادي‌للع
 صدور‌حكم‌أو‌قرار‌قضائي‌بحضانة‌أو‌حفظ‌الصغير. .1

 وجود‌الصغير‌المحضون‌تحت‌سلطة‌الجاني.‌ .2

عن‌تسليم‌الي‌الصادر‌لصالحه‌الحكم‌(‌من‌بيده‌صغير)‌أو‌القرار‌امتناع‌الصادر‌ضده‌الحكم .٣
‌أو‌القرار.

 : اولا/ صدور حكم أو قرار قضائي بحضانة أو حفظ الصغير المحضون

هو‌وجود‌حكم‌قضائي‌،‌جريمةهذه‌ال‌ان‌من‌أحد‌العناصر‌الذي‌يستوجب‌القانون‌وجوده‌لقيام
من‌‌٣82دةضانة‌الى‌احد‌الاشخاص‌في‌الماسابق‌صادر‌عن‌المحكمة‌المختصة‌ويقضي‌بإسناد‌الح

كل‌من‌كان‌متكفلا‌بطفل‌وطلبه‌منه‌من‌له‌……‌يعاقب‌بالحبس)‌قانون‌العقوبات‌التي‌نصت‌على
وهو‌أهم‌(‌….صادر‌من‌جهة‌القضاء‌بشأن‌حضانته‌أو‌حفظهبناء‌على‌قرار‌أو‌حكم‌‌حق‌في‌طلبه

وبدونه‌‌جريمةالجهة‌التي‌ترتكب‌ال‌ويحدد‌به‌جريمةعنصر‌من‌عناصر‌المكون‌للركن‌المادي‌لهذه‌ال
‌الي ‌جريمةنعدم ‌‌ذومفا، ‌الشخصية ‌الأحوال ‌محكمة ‌من ‌حكم ‌صدور ‌وجوب ‌المادة حضانة‌بهذه

ان‌)‌المحضون‌أو‌الطفل‌وهذا‌ما‌قضت‌به‌محكمة‌جنايات‌السليمانية‌بصفتها‌التمييزية‌والتي‌تقول
د‌الشكوى‌وغلق‌التحقيق‌نهائيا‌صحيح‌وموافق‌للقانون‌بر‌٦قرار‌قاضي‌محكمة‌تحقيق‌السليمانية/

من‌قانون‌اصول‌المحاكمات‌الجزائية‌كون‌المشتكي‌لم‌يحصل‌على‌قرار‌أو‌(‌آ/1٣0)‌بموجب‌المادة
لذا‌لا‌يوجد‌عنصر‌الجزائي‌في‌‌حضانةحكم‌من‌محكمة‌الأحوال‌الشخصية‌لإعطاء‌حق‌المشاهدة‌او‌

‌لتس ‌الأحوال‌الشخصية ‌المحكمة ‌وبامكان‌المشتكي‌مراجعة واستحصال‌الحكم‌‌یجيل‌الدعوشكواه

المذكوره‌السالفة‌الذكر‌وجب‌ان‌يكون‌مستوفيا‌‌ةلكي‌يكون‌الحكم‌أو‌قرار‌محل‌الماد‌ناذ (٣).(بذلك

‌‌للشروط‌الآتية:
باصداره‌ويكون‌باتا:‌من‌المعلوم‌‌وظيفيا ‌ن‌يكون‌الحكم‌المراد‌صادرا‌من‌محكمة‌مختصة‌ا .1

ن‌أنواع‌المحاكم‌في‌الإقليم‌ويحدد‌اختصاص‌كل‌منهما‌ان‌قانون‌السلطة‌القضائية‌في‌الاقليم‌قد‌بي

كذلك‌فصل‌قانون‌المرافعات‌المدنيه‌هذا‌ويعتبر‌الاختصاص‌الوظيفي‌من‌النظام‌العام‌ولا‌( 4).يا ‌وظيف

بنظر‌الدعوى‌إذا‌خرجت‌لاختصاصها‌‌وظيفيا ‌وتقتضي‌المحكمة‌بعدم‌اختصاصها‌،‌يجوز‌مخالفته
نفسها‌وإذا‌ما‌خالفت‌ذلك‌واصدرت‌حكما‌في‌الدعوى‌يخرج‌‌المرسوم‌في‌القانون‌وذلك‌من‌تلقاء

                                                      
‌المعدل.‌1٩٦٩لسنة‌111من‌قانون‌العقوبات‌العراقي‌المرقم(‌28/1)‌المادە:‌رينظ(‌1)
‌.2٩2-28٩ص،‌مصدر‌سابق،‌محمود‌نجيب‌حسني:‌ينظر(‌2)
‌قرار‌غير)‌بصفتها‌التمييزية‌2الصادر‌من‌محكمة‌جنايات‌السليمانية/‌21/5/2024والمؤرخ(‌2024پ.ت//٦٩٧)‌قرار‌المرقم:‌ينظر(‌٣)

‌(.منشور
‌.200٧لسنة2٣العراق‌المرقم‌‌-القضائية‌لأقليم‌کردستان‌ة‌من‌قانون‌السلط(‌2٧-10)‌وادالم:‌ينظر(‌4)
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وبناء‌على‌ذلك‌فإن‌قانون‌المرافعات‌( 1).ولا‌يجوز‌تنفيذه‌عن‌اختصاصها‌فإن‌هذا‌الحكم‌يعتبر‌معدوما ‌

المدنية‌نصت‌على‌اختصاص‌محكمة‌الأحوال‌الشخصية‌بالنظر‌في‌بعض‌الأمور‌من‌بينها‌ما‌يتعلق‌

 ( ٢).بأمور‌الحضانة

ن‌الاختصاص‌في‌إصدار‌الحكم‌في‌دعوى‌الحضانة‌وما‌يتعلق‌به‌من‌الأمور‌يعود‌الى‌يكو‌ناذ
كما‌ولا‌يجوز‌لقاضي‌التحقيق‌او‌محكمة‌الموضوع‌ان‌يتمسك‌باحكام‌،‌محكمة‌الاحوال‌الشخصية

الام‌أحق‌بحضانة‌)‌منها‌التي‌تنص(‌1)‌الفقرة‌وخصوصا( ٣)،‌من‌قانون‌الأحوال‌الشخصية‌5٧مادةال

وإنما‌يلزم‌لتطبيق‌(‌من‌ذلك‌ضونته‌حال‌قيام‌الزوجية‌وبعد‌الفرقة‌ما‌لم‌يتضرر‌المحالولد‌وتربي
،‌من‌قانون‌العقوبات‌ان‌يكون‌هناك‌حكم‌صادر‌من‌محكمة‌الأحوال‌الشخصية(‌٣82)‌أحكام‌المادة

كما‌جاءت‌في‌هذا‌السياق‌قرار‌لمحكمة‌استئناف‌واسط‌الاتحادية‌بصفتها‌التمييزية‌والذي‌بموجبه‌تم‌
لدى‌)‌وجاء‌في‌متن‌القرار،‌(٣82/2)‌بعد‌إدانة‌المتهم‌وفق‌المادة‌ته‌قرار‌محكمة‌جنح‌الكوضنق

ولدى‌عطف‌.التدقيق‌والمداولة‌لوحظ‌ان‌الطعن‌التمييزي‌مقدم‌ضمن‌المدة‌القانونية‌قرر‌قبوله‌شكلا
ها‌النظر‌على‌القرار‌المميز‌وجد‌انه‌غير‌صحيح‌ومخالف‌للقانون‌ذلك‌ان‌المحكمة‌بموجب‌قرار

(‌٣82/1)‌مادةبدلاله‌ال(‌٣82/2)‌المميز‌أخطأت‌في‌تطبيق‌القانون‌إدانتها‌للمميز‌وفق‌أحكام‌المادة
من‌قانون‌العقوبات‌مبررة‌قرارها‌المذكور‌بأن‌حكم‌الحضانة‌المقرر‌كشرط‌لتطبيق‌النص‌ينصرف‌

ن‌طاقته‌و‌اجتهاد‌من‌تحميل‌النص‌أكثر‌م‌رالى‌حكم‌القانون‌وليس‌الحكم‌القضائي‌فقط‌لما‌لذلك‌التبري
دين‌المميز‌بموجبه‌يشترط‌صراحة‌وجود‌حكم‌قضائي‌أفي‌مورد‌النص‌كون‌ان‌النص‌العقابي‌الذي‌

موضوع‌الدعوى‌لعدم‌حصول‌المشتكية‌لمثل‌ذلك‌الحكم‌فيكون‌‌ةبالحضانة‌لكي‌ينطبق‌على‌الواقع
عليه‌قررت‌المحكمة‌،‌القرار‌المميز‌القاضي‌بإدانة‌المميز‌وفق‌مادة‌التهمة‌لا‌سند‌له‌من‌القانون

لغاء‌التهمة‌الموجهة‌للمميز‌والافراج‌عنه‌وصدر‌القرار‌او‌یكافة‌القرارات‌المتخذة‌بالدعو‌ضنق

 ( 4).(…..بالاتفاق

‌العنف‌ ‌التحقيق‌المختصين‌وفق‌قانون‌مناهضة ‌يصدرون‌قضاة ‌قد ‌احيانا ‌بالذكر ‌الجدير ومن
قرارات‌من‌ضمنها‌تسليم‌أولادهما‌إلى‌2011سنة‌(‌8)‌الاسري‌في‌اقليم‌كردستان‌العراق‌المرقم

وهذا‌لا‌يمكن‌التسليم‌به‌والاعتماد‌عليه‌(‌قد‌يكون‌الوالدين‌او‌الجدين‌أو‌الغير)‌أحد‌طرفي‌النزاع
محکمة‌جنايات‌‌ت‌بهضوهذا‌ما‌ق‌سابقاكما‌بينا‌‌وظيفيا ‌لأن‌قرار‌صادر‌من‌جهة‌غير‌متخصصة‌

‌التی‌نقضت‌1السليمانية/ ‌و ‌التميزيية ‌العنف‌الاسري‌في‌قر‌بصفتها ‌التحقيق‌مناهضة ار‌محکمة
السيمانية‌و‌التي‌تقول‌)لدی‌تدقيق‌و‌المداولة:‌وجد‌ان‌قرار‌الاحالة‌غير‌صحيح‌و‌مخالف‌للقانون،‌

فان‌الواقعة‌لاتعتبر‌من‌قبيل‌جرائم‌العنف‌الاسري‌بالاستناد‌‌لأن‌طرفي‌الدعوی‌هما‌من‌الاناث‌لذا
العنف‌الاسري‌غير‌مختصة‌بالتحقيق‌في‌القضية،‌ومن‌جهة‌الی‌النوع‌الاجتماعي،‌و‌ان‌المحکمة‌

‌الاضبارة ‌الموضوع ‌ان ‌الاحوال‌الاخری ‌محکمة ‌مراجعة ‌المشتکية ‌بامکان ‌و ‌جريمة ‌تعتبر لا
رفض‌شکوی‌المشتکية‌و‌غلق‌التحقيق‌‌الشخصية‌لطلب‌اعادة‌ابن‌المتهمة‌اليها‌و‌الحالة‌هذه‌تفترض

 (5).(ب‌و‌نقض‌قرار‌احالة....في‌القضية‌نهائيا،‌عليه‌قرر‌تصديق‌الطل

الذكر‌لان‌‌لسالفةوعلاوة‌على‌ذلك‌يجب‌ان‌يكون‌الحكم‌باتا‌لكي‌يكون‌محلا‌لتطبيق‌حكم‌المادة‌ا 
‌يجب‌على‌طعالطرف‌الخاسر‌ي‌احيانا ‌ ‌الصادر‌بشأن‌حضانة‌الطفل‌أو‌الصغير‌وهنا ن‌في‌الحكم

                                                      
،‌1٩٩2،‌بغداد،‌منشورات‌الدائرة‌القانونية،‌وتطبيقاته‌العملية‌1٩80لسنة‌45شرح‌قانون‌التنفيذ‌رقم،‌القاضي‌مدحت‌المحمود:‌ينظر(‌1)‌

‌.٣0-2٩ص
‌المعدل.1٩٦٩لسنة‌‌8٣المدنية‌رقم‌من‌قانون‌المرافعات(‌٣00/1)‌المادة:‌ينظر(‌2)‌
‌المعدل.‌1٩5٩لسنة‌188من‌قانون‌الأحوال‌الشخصية‌المرقم‌5٧/1المادة:‌ينظر(‌٣)‌
والصادر‌من‌محكمة‌استئناف‌واسط‌الاتحادية/‌الهيئة‌التمييزية‌‌٣0/٦/201٩والمؤرخ(‌201٩ت/‌جنح//٦1٩)‌قرار‌المرقم:‌ينظر(‌4)‌

،‌2022،‌بيروت،‌وريلسنةمكتبة‌ا،‌المنتقى‌من‌قضاة‌محاكم‌الاستئناف‌بصفتها‌التمييزية،‌الجحيش‌القاضي‌فلاح‌كريم‌وناس:‌والمنشور‌في
‌.54٧-54٦ص
‌التمييزية‌)قرار‌غير‌1الصادر‌من‌محکمة‌جنايات‌السلمانية/‌12/5/2014(‌والمؤرخ‌2014ت//٣20ينظر:قرار‌المرقم‌)‌(5)‌ بصفتها

 .منشور(



﴾ 1٣ ﴿   
 

‌بضبالق‌رف‌بالحضور‌او‌الامقاضي‌التحقيق‌عند‌تحريك‌الشكوى‌ان‌يتريث‌في‌اصدار‌ورقة‌تكلي
حتى‌نتيجة‌الطعن‌لأنه‌كما‌معلوم‌يكون‌الحكم‌قابلا‌للنقض‌وبذلك‌ينعدم‌أهم‌عناصر‌الركن‌المادي‌

في‌‌تان‌المحكمة‌المختصة‌راع....)‌النجف‌بصفتها‌التمييزية‌وهذا‌ما‌قضت‌به‌محكمة،‌جريمةلل
ذه‌الهيئة‌من‌ان‌قرار‌الحكم‌الذي‌تستند‌اضبارة‌تطبيق‌أحكام‌القانون‌تطبيقا‌صحيحا‌كون‌ان‌الثابت‌له

والقاضي‌.…صادر‌من‌محكمة‌الأحوال‌الشخصية‌في‌النجف‌بالعددو‌العليه‌المشتكية‌في‌شكواها‌هذه‌
…‌إلى‌والدته‌المشتكية‌قد‌تم‌نقضه‌بقرار‌محكمة‌التمييز‌الاتحادية‌الصادر‌بالعدد‌.…بتسليم‌الطفل

كونه‌لم‌يحوز‌حجية‌الأمر‌المقضي‌فيه‌وينعدم‌بذلك‌ركن‌ن‌لم‌يكن‌أوبالتالي‌يعتبر‌الحكم‌المذكور‌ك
المعدل‌وحيث‌ان‌المحكمة‌‌1٩٦٩سنةل(‌111)‌من‌قانون‌العقوبات‌رقم(‌٣82/1)‌من‌أركان‌المادة

 (1)(.…المختصة‌وفي‌قرارها‌المميز‌قد‌راعت‌ما‌تقدم

‌ان‌الاحكام‌القضائية‌الصادر .2 ‌عن‌محكمة‌عراقية: ة‌عن‌ان‌يكون‌الحكم‌أو‌القرار‌صادرا
من‌قانون‌العقوبات‌(‌٣82)‌المحاكم‌العراقية‌قابلة‌للتنفيذ‌ومحل‌الاعتبار‌عند‌تطبيق‌أحكام‌المادة

لان‌قبول‌،‌في‌العراق‌التنفيذاما‌الاحكام‌الصادرة‌من‌المحاكم‌الأجنبية‌فالأصل‌أنها‌لا‌تقبل‌‌،العراقي
ل‌النزاع‌حول‌حضانة‌الصغير‌ولكن‌احيانا‌قد‌يحص‌.تنفيذها‌يخل‌بمبدأ‌سيادة‌الدولة‌على‌أراضيها

‌،أو‌الطفل‌خارج‌العراق‌وأحد‌أطراف‌النزاع‌يحصل‌على‌الحكم‌بحضانة‌الصغير‌وحفظه‌في‌دولته
هنا‌يجب‌ان‌نميز‌بين‌‌،ة‌الطفل‌أو‌الصغيرحضان‌ومن‌ثم‌يعود‌الى‌العراق‌وقد‌يحصل‌المشاكل‌على

لاتفاقيات‌الموقعة‌بين‌العراق‌وبقية‌وا‌ةالاحكام‌او‌القرارات‌الصادرة‌من‌الدول‌العربيه‌او‌الاجنبي
في‌العراق‌هي‌تلك‌الأحكام‌‌التنفيذ‌الأحكام‌الصادرة‌عن‌محاكم‌الدول‌العربية‌التي‌تقبلان‌‌.الدول

المصادق‌(‌اتفاقية‌الرياض‌العربية‌للتعاون‌القضائي)‌الصادرة‌عن‌محاكم‌الدول‌العربية‌الموقعة‌على

اتفاقية‌التعاون‌القانوني‌و‌)‌و‌محاكم‌الدول‌الموقعة‌على (٢).1٩8٣سنةل(‌110)‌عليها‌بالقانون‌رقم

‌رقم ‌بالقانون ‌عليها ‌المصادق ‌العربي ‌مجلس‌التعاون ‌بين ‌58)‌الجبائي الأحكام‌‌(٣).1٩8٩سنةل(

‌لو‌ الصادرة‌من‌محاكم‌تلك‌الدول‌في‌الأحوال‌الشخصية‌والمدنية‌والتجارية‌تقبل‌في‌العراق‌كما
‌استوفى‌الشروط‌المنصوص‌عليها‌في‌الاتفاقيةكانت‌صادرة‌من‌محكمة‌عراقية‌إذ اما‌الاحكام‌.‌ا

الصادرة‌من‌محاكم‌غير‌الموقعة‌على‌اتفاقية‌الرياض‌للتعاون‌القانوني‌والقضائي‌فإنها‌تعامل‌معاملة‌
اما‌الاحكام‌.الأحكام‌الصادرة‌من‌محاكم‌الدول‌الأجنبية‌ما‌لم‌تكون‌هناك‌اتفاقية‌ثنائية‌مع‌تلك‌الدول

محاكم‌الدول‌الأجنبية‌في‌مجال‌المدنية‌والأحوال‌الشخصية‌فهنا‌نعود‌إلى‌قانون‌تنفيذ‌الصادرة‌من‌
.‌أو‌الاتفاقيات‌المعمول‌بها‌في‌العراق،‌1٩28سنةل(‌٣0)‌أحكام‌المحاكم‌الأجنبية‌في‌العراق‌رقم

‌مع‌الاشارة‌الى‌ان‌ من‌قانون‌تنفيذ‌الأحكام‌الأجنبية‌لا‌يجوز‌تنفيذ‌الأحكام‌الصادرة‌بموجب‌هذا
منها‌(‌فقره‌ج‌٦)‌ذلك‌لأن‌المادة‌،محاكم‌الدول‌الأجنبية‌في‌مجال‌الأحوال‌الشخصية‌في‌العراق

قصر‌التنفيذ‌على‌الأحكام‌المتعلقة‌بالدين‌أو‌بمبلغ‌معين‌من‌النقود‌او‌كون‌المحكوم‌به‌تعويضا‌مدنيا‌

تفاقية‌التعاون‌کالأنبية‌وهنا‌يجب‌ان‌نرجع‌الى‌الاتفاقيات‌الثنائيه‌بين‌العراق‌والدول‌الأج( 4).فقط

القضائي‌والقانوني‌في‌المسائل‌المدنية‌والأحوال‌الشخصية‌بين‌حكومة‌جمهورية‌العراق‌وحكومة‌

 ( 5).2012سنةل(‌٩2)‌الجمهورية‌الاسلامية‌الايرانية‌وصادقت‌العراق‌عليه‌بالقانون‌رقم

أحيانا‌في‌الحياة‌‌جريمةالومما‌جدير‌بالذكر‌فيما‌يتعلق‌بعناصر‌الحكم‌لقيام‌الركن‌المادي‌لهذه‌
مثلا‌الحكم‌الصادر‌في‌المشاهدة‌هل‌يمكن‌اعتباره‌‌،راالعملية‌هناك‌جملة‌من‌المشاكل‌او‌السؤال‌قد‌يث

الامتناع‌من‌عدمه؟‌وكذلك‌اصدار‌الحكم‌بتأييد‌الحضانة؟‌او‌وجود‌‌جريمةعدم‌الامتثال‌لتنفيذها‌تشكل‌

                                                      
‌التمييزية‌25/12/2024في‌(‌201٦ت.ج//41٧)‌القرار‌المرقم:‌ينظر(‌1) :‌والمنشور‌في.وصادر‌من‌محكمة‌استئناف‌النجف‌بصفتها

‌.1٦٣ص،‌2020،‌بغداد،‌مطبعة‌الكتاب،‌مختارات‌من‌دعاوى‌الجنح،‌القاضي‌عدنان‌مايح‌بدر
‌.1٦/1/1٩84الصادر‌في(‌2٩٧٦)‌نشر‌في‌الوقائع‌العراقية‌بالعدد(‌2)
‌.10/٧/1٩8٩الصادر‌في(‌٣2٦2)‌العراقية‌بالعددئع‌نشر‌في‌الوقا(‌٣)
‌الوطنيهة‌المكتب،‌تنفيذ‌الاحكام‌الاجنبية‌في‌العراق،‌القاضي‌حسن‌فؤاد‌منعم:‌ينظر(‌4) ‌:وكذلك‌ينظر‌.25-٦ص،‌200٩،‌بغداد،‌1ط،

‌.28-2٦ص،‌مصدر‌سابق،‌محمودالالقاضي‌مدحت‌
‌.٣/12/2012في(‌4258)‌نشر‌في‌الوقائع‌العراقية‌بالعدد(‌5)
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خر‌لآدين‌على‌حضانة‌أحدهما‌وتنازل‌احدهما‌الاتفاق‌بموجب‌محضر‌الصلح‌بين‌الوالدين‌أو‌الج

ونحاول‌( 1)المعدل.‌1٩80سنةل‌45من‌قانون‌التنفيذ‌المرقم(‌48مادةال)‌وايضا‌الإشكالية‌التي‌يثيرها

 تطبيقات‌قضائية.ب‌ا ‌هنا‌الإجابة‌عن‌هذه‌التساؤلات‌والإشكالات‌بشيء‌من‌الإيجاز‌ومعزز

من‌قانون‌العقوبات‌(‌٣82)‌مادةتمعن‌ال‌یتنفيذه‌ولد‌وعدم‌الامتثال‌الى‌بحكم‌المشاهدةفيما‌يتعلق‌‌
بشأن‌‌ئينصها‌ووضوح‌عبارته‌في‌كونها‌محصورة‌على‌حالة‌صدور‌حكم‌أو‌قرار‌القضا‌نرى

حضانة‌الصغير‌وحفظه‌بما‌لا‌يصح‌معه‌الانحراف‌عنها‌بطريق‌التفسير‌والتأويل‌الى‌شمول‌حاله‌
‌المشاهدة ‌حكم ‌السياق‌قرار‌لمحك، ‌في‌هذا ‌جاء ‌التمييزية‌عندما‌كما ‌جنايات‌السليمانية‌بصفتها مة

‌أ/1٣0مادةصادقت‌على‌قرار‌محكمة‌تحقيق‌السليمانية‌برد‌الشكوى‌وغلق‌التحقيق‌استنادا‌الى‌احكام‌ال
التدقيق‌والمداولة‌تبين‌ان‌القرار‌‌لدى)‌و‌جاءت‌في‌متن‌قرارها‌من‌قانون‌اصول‌المحاكمات‌الجزائية

لقانون‌الاحوال‌الشخصية‌اتطبيق‌الثاني‌لقانون‌التعديل‌(‌2015سنةل(‌٦)‌صحيح‌لأن‌القانون‌المرقم
تسليم‌المحضون‌ب‌نقد‌حدد‌الإجراءات‌الخاصة‌في‌حالة‌عدم‌الامتثال‌الحاض1٩5٩سنةل(‌188)‌رقم

‌يجب‌على‌المشتكي‌مراجعة‌محكمة‌الأحوال‌الشخصية‌وطلب ‌لذا باتخاذ‌‌هعند‌تنفيذ‌حكم‌المشاهدة
دار‌الحكم‌بذلك‌وفي‌حالة‌امتناعه‌عن‌ذلك‌يمكن‌تحريك‌الشكوى‌وفق‌الإجراءات‌ضدها‌ومن‌ثم‌اص

بناء‌على‌ما‌جاء‌في‌هذا‌القرار‌وبالرجوع‌الى‌قانون‌( ٢).(من‌قانون‌العقوبات‌العراقي(‌٣82)‌المادة

‌٦)‌رقم ‌الفقرة‌2015سنةل( ‌4)‌الذي‌عدل ‌5٧)‌مادةمن‌( ‌المرقم( ‌الشخصية ‌قانون‌الأحوال ‌من
،‌اذا‌منع‌الحاضن‌مشاهده‌المحضون‌دون‌عذر‌المشروع)‌المذكوره‌مادةي‌الجاء‌ف 1٩5٩سنةل(‌188)

المختصه‌لمده‌‌محكمةبقرار‌من‌ال‌حضانةوفي‌حاله‌تكراره‌تنتقل‌ال،‌ه‌من‌قبل‌المنفذ‌العدلراذيتم‌ان

 ( ٣)(.ذشهر‌واحد‌الى‌الى‌المستحق‌الذي‌يمنح‌له‌هذا‌الحاق‌بموجب‌القانون‌الناف

‌المنفذيجب‌على‌الطرف‌الاخر‌الرجوع‌الى‌‌ةضن‌عن‌تنفيذ‌حكم‌المشاهدامتناع‌الحا‌ةفي‌حال‌ناذ
‌ةالمذكور‌مادةالعدل‌ويطلب‌اتخاذ‌الاجراءات‌وفق‌ال ولكن‌مقابل‌ذلك‌هناك‌توجه‌اخر‌بان‌عدم‌،

من‌قانون‌العقوبات‌العراقي‌وهذا‌ما‌(‌٣82)‌مادةوفق‌ال‌جريمةالامتثال‌لتنفيذ‌حكم‌المشاهده‌يكون‌
من‌ة‌ان‌الثابت‌لهذه‌الهيئ)‌ه‌وجاء‌في‌متن‌القرارزيئناف‌النجف‌بصفتها‌التمياست‌محكمةقضت‌به‌
الاحوال‌‌محكمةومجريات‌التحقيق‌الابتدائي‌والقضائي‌بان‌هناك‌حكم‌قضائي‌صادر‌من‌‌ةوقائع‌الدعو

من‌مشاهدات‌…‌بتمكين‌المدعي(‌المشتكيه)‌قضي‌بالزام‌المدعى‌عليها…‌في‌النجف‌بالعدد‌شخصيةال
‌ك ‌الباحث‌الاجتماعي‌في‌ال…‌ل‌مناطفالها ‌ةثلاث‌ةالمذكوره‌ولمرتين‌في‌الشهر‌ولمد‌محكمةامام

ظهرا‌الا‌ان‌المتهم‌وحسبما‌هو‌‌‌12:00ةوحتى‌الساع‌صباحا ‌‌‌٩:00ةمن‌الساع‌ةساعات‌في‌كل‌مر
‌ثابت‌في‌اقوال‌المشتكيه‌وشهوده‌واعترافه‌بانه‌قام‌باخذ‌اولاده‌المذكورين‌الى‌دار‌اهله‌خلافا‌للحكم

اولادها‌وتربيتهما‌حال‌قيام‌‌حضانةالام‌احق‌ب‌ةايام‌وبما‌ان‌المشتكي‌ةالمذكور‌وابقائهما‌في‌داره‌لعد
كما‌ان‌استحصال‌‌.شخصيةالاحوال‌ال(‌5٧م)‌حضانةالزوجيه‌وبعد‌الفرقه‌ما‌دامت‌محتفظه‌بشروط‌ال

في‌الحكم‌المذكور‌‌ةداطفاله‌في‌المواعيد‌المحد‌ةبمشاهد‌شخصيةالاحوال‌ال‌محكمةالمتهم‌على‌حكم‌من‌
الامر‌الذي‌تكون‌معه‌الادله‌‌ة،الاطفال‌من‌قبل‌والدتهم‌المشتكي‌حضانةيعد‌هو‌الاخر‌اعترافا‌منه‌ب

‌كافي ‌ال‌.…المتهم‌ةلادان‌ةوالحاله‌هذه (‌111)‌من‌قانون‌العقوبات‌رقم(‌٣82/2)‌مادةوفق‌احكام

ونحن‌بدورنا‌نؤيد‌ما‌جاء‌في‌( 4)(.….عليه‌قرر‌نقر‌كافه‌القرارات‌الصادره،‌المعدل‌1٩٦٩سنةل

يختلف‌عن‌‌حضانةالی‌كل‌من‌دعو‌ةلان‌طبيع‌ةبصفتها‌التمييزي‌2/السليمانيةجنايات‌‌محكمةقرار‌
النظر‌بين‌قرارين‌ربما‌يعود‌الى‌قانون‌‌ةرغم‌ان‌اختلاف‌وجه،‌كما‌اشرنا‌اليه‌سابقا‌ةالمشاهد‌یدعو

 في‌الاقليم.‌ذوالناف‌شخصيةانون‌الاحوال‌القانون‌التعديل‌الثاني‌لتطبيق‌ق‌2015سنةل(‌٦)‌المرقم

                                                      
،‌إذا‌امتنع‌المحكوم‌عليه‌عن‌تسليم‌الصغير‌فيجب‌حبسه‌مهما‌بلغت‌المدة‌حتى‌يسلمه)‌همن‌قانون‌التنفيذ‌تنص‌على‌أن(‌48)‌المادة:‌ينظر(‌1)

‌(.على‌أنه‌لا‌يجوز‌الحبس‌عندما‌يكون‌عدم‌التسليم‌خارجا‌عن‌إرادة‌المحكوم‌عليه
قرار‌غير‌.)بصفتها‌التمييزية‌2ايات‌السليمانية/الصادر‌من‌محكمة‌جن25/٣/2024والمؤرخ(‌2024پ.ت//2٧٦)‌قرار‌المرقم:‌ينظر(‌2)

‌(.المنشور
‌المعدل.‌1٩5٩لسنة‌188من‌قانون‌الأحوال‌الشخصية‌رقم(‌5٧/4)‌المادة(‌٣)
‌.1٦٣ص،‌مصدر‌سابق،‌عدنان‌مايح‌بدر:‌المنشور‌في‌20/5/2018فی‌(‌2018ت‌ج//28٩)‌القرار‌المرقم:‌ينظر(‌4)
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‌لأحد‌الوالدين‌أو‌للحاضن‌أجابت‌عن‌هذا‌السؤال‌قرار‌‌حكم‌بتأييد‌حضانةأما‌فيما‌يتعلق‌باصدار‌‌
من‌والدتهم‌…‌المتهم‌قام‌بأخذ‌أولاده‌الصغار)‌لمحكمة‌استئناف‌البصرة‌بصفتها‌التمييزية‌التي‌تقول

تنع‌عن‌إعادتهم‌لها‌وتأييد‌ذلك‌شهادة‌المشتكية‌وشهود‌الإثبات‌المشتكية‌المحكوم‌لها‌بحضانتهم‌وام
‌الأحوال‌الشخصية ‌الصادر‌من‌محكمة ‌المؤول‌والحكم ‌كافية‌.…واعتراف‌المتهم ‌تكون‌الأدلة لذا

دفعه‌بعدم‌صلاحية‌‌جريمةعقوبات‌ولا‌ينفي‌عن‌المتهم‌ارتكابه‌لل‌٣82/2لإدانته‌وفق‌أحكام‌المادة
أما‌ذهاب‌محكمة‌‌.حضانة‌يكون‌في‌دعوى‌إسقاط‌ن‌مدار‌بحث‌هذا‌الدفعالمشتكية‌حضانة‌اولادها‌لا

إلى‌ان‌تأييد‌الحضانة‌لا‌يعد‌حكما‌قضائيا‌بحسب‌ما‌تتطلبه‌المادة‌العقابية‌المذكورة‌بل‌هو‌…‌جنح
‌لحقوق‌المشتهي ‌مصادرة ‌قرار‌وقتي‌فهذه ‌وتنكر‌لحجية‌حكم‌صادر‌من‌ة ‌الحكم المكتسبة‌من‌هذا

والقول‌‌.وخصومة‌وهدر‌لقيمته‌القانونية‌التي‌اضفاها‌عليه‌المشرع‌القانوني‌محكمة‌مختصة‌في‌نزاع
فحكم‌تأييد‌الحضانة‌هو‌حكم‌مقرر‌.بخلاف‌ذلك‌يؤسس‌الفوضى‌وهدر‌حجية‌الاحكام‌القضائية‌الباتة

لحق‌يعطي‌للمشتكي‌مركزا‌قانونيا‌يعترف‌بها‌كحضانة‌لأولادها‌الصغار‌وأن‌التجاوز‌على‌حقها‌
دعوى‌‌ةاقام‌ةأما‌مجرد‌امكاني‌،هذا‌الحكم‌من‌قبل‌المتهم‌يضعه‌تحت‌طائلة‌القانونالمقرر‌بموجب‌

إسقاط‌حضانة‌بعد‌صدور‌حكم‌تأييد‌حضانة‌فإنه‌لا‌يجعل‌من‌حكم‌تأييد‌الحضانة‌وقتية‌فلكل‌دعوى‌
‌٣82اسبابها‌موضوعها‌وان‌اتحدت‌اطرافها.اما‌ذهاب‌المحكمة‌إلى‌ان‌الصغير‌المقصود‌بنص‌المادة

هو‌من‌لم‌يتم‌سن‌المسؤولية‌الجزائية‌فهو‌تفسير‌خاطئ‌لنص‌عقابي‌واضح‌الدلالة‌لأن‌‌عقوبات
بالصغير‌هنا‌المحضون‌وليس‌الصغير‌الذي‌‌صدالنص‌يتحدث‌عن‌حماية‌جنائية‌للحضانة‌وبالتالي‌يق

 ( 1)(.…ويراد‌تحريك‌الشكوى‌الجزائية‌بحقه‌جريمةارتكب‌

او‌الوالدين‌‌صلح‌الصادر‌او‌الموقع‌بين‌طرفي‌النزاعوكذلك‌يمكن‌ان‌نقول‌ايضا‌لا‌يعتد‌بمحضر‌ال
ومن‌جهة‌أخرى‌مسألة‌حضانة‌محضون‌من‌المسائل‌متعلقة‌‌،لان‌من‌جهة‌ليس‌بحكم‌.او‌الجدين

بالنظام‌العام‌لا‌يجوز‌الاتفاق‌عليه‌لان‌حضانة‌الاطفال‌يدور‌وجودا‌وعدما‌مع‌مصلحة‌الصغير‌أو‌
‌.الطفل

ن‌او‌الجدين‌على‌حكم‌بحضانة‌الطفل‌أو‌استرداده‌يذهب‌الى‌منفذ‌واحيانا‌عندما‌يحصل‌احد‌الوالدي
العدل‌لتنفيذ‌الحكم‌بتسليم‌المحضون‌ففي‌مثل‌هذه‌الحالات‌تكلف‌مديرية‌التنفيذ‌المحكوم‌عليه‌بتسليم‌

‌،فإذا‌امتنع‌عن‌تسليمه‌فورا‌أو‌بعد‌انتهاء‌المدة‌المحددة‌له‌،الصغير‌فورا‌أو‌خلال‌فترة‌زمنية‌معينة

ويلاحظ‌ان‌الحبس‌( ٢)من‌قانون‌التنفيذ‌السالف‌الذكر.(‌48)‌ه‌حتى‌تسليمه‌وفق‌المادةوجب‌حبس

التنفيذي‌هنا‌وسيلة‌للضغط‌على‌إرادة‌المحكوم‌عليه‌بالتزامه‌بتسليم‌الصغير‌وحبسه‌دون‌التقيد‌بمدة‌
‌1٩٦٩سنةل‌111من‌قانون‌العقوبات‌رقم(‌٣82/1)‌الحبس‌المقررة‌قانونا‌وفي‌نفس‌الوقت‌ان‌المادة

ولكن‌،‌بالحبس‌لمدة‌سنة‌ويعد‌جنحة‌معاقبا‌عليها‌جريمةالمعدل‌اعتبرت‌الامتناع‌عن‌تسليم‌الصغير‌
ذلك‌تقتضي‌تحريك‌دعوى‌،‌طلب‌حبس‌المدين‌تنفيذا‌ايسر‌واسهل‌للدائن‌من‌حبس‌المدين‌جزائيا

مة‌الجنح‌جنائية‌أمام‌قاضي‌التحقيق‌وبعد‌اتمام‌التحقيق‌يقرر‌قاضي‌تحقيق‌احالة‌المتهم‌الى‌محك

‌المختصة‌لاجراء‌محاكمته ‌التنفيذ‌( ٣).نفانه‌طريق‌طويل‌ومكلف‌على‌الدائ، لان‌مراجعة‌مديرية

 .وطلب‌حبسه‌وسيلة‌للإثبات‌المحكوم‌عليه‌عن‌التسليم‌ولكن‌ليس‌الهدف‌منه‌فرض‌العقوبة
وفي‌(‌المحكوم‌عليه)‌وتجدر‌الإشارة‌أحيانا‌قد‌يلجأ‌المحكوم‌له‌إلى‌طريقتين‌يطلب‌حبس‌المدين

وما‌طلبت‌المحكوم‌عليه‌وتأخيره‌عن‌التسليم‌يسجل‌الشكوى‌لدى‌قاضي‌التحقيق‌ة‌نفس‌الوقت‌في‌حال
الامتناع‌عن‌تسليم‌الصغير‌ومراجعة‌كلا‌طريقتين‌لا‌يؤثر‌احدهما‌على‌الاخر‌بل‌يمكن‌‌جريمةعن‌

‌ ‌كوسيلة ‌وامتناعه ‌الحكم ‌التنفيذ ‌من ‌قلاثبات‌ان‌يستفاد ‌ما ‌وهذا ‌محكمة‌الدعوى‌الجزائية ضت‌به
ان‌المشتكية‌استحصلت‌على‌حكم‌من‌محكمة‌الأحوال‌)‌استئناف‌البصرة‌بصفتها‌التمييزية‌التي‌تقول

الشخصية‌في‌البصرة‌قضى‌بإلزام‌المتهم‌بتسليم‌أطفالها‌الصغار‌وجرى‌إيداع‌هذا‌الحكم‌للتنفيذ‌امام‌

                                                      
:‌الصادر‌من‌محكمة‌استئناف‌البصرة‌بصفتها‌التمييزية‌المنشور‌في،‌بدون‌تاريخ‌الاصدار(،‌2018جزاء/‌-ت/٦٩)‌قرارالمرقم:‌ينظر(‌1)

‌.25٧-25٦ص،‌2024،‌بيروت،‌وريلسنةمكتبة‌ا،‌المبدأ‌من‌قرارات‌محاكم‌الجزاء،‌قيس‌لطيف‌كجان‌التميمي
‌.1٧0ص،‌سابق،‌مصدر،‌محمودالالقاضي‌مدحت‌:‌ينظر(‌2)
‌.115-114ص،‌2012،‌بغداد،‌بدون‌اسم‌المطبعة،‌تنفيذ‌الجبري‌وفقا‌لقانون‌التنفيذ‌العراقيال،‌فوزي‌كاظم‌المياحي:‌ينظر(‌٣)



﴾ 1٦ ﴿   
 

مشتكيه‌وصدر‌قرار‌بحبسه‌تنفيذيا‌بتسليم‌طفليها‌إلى‌والدتهما‌ال‌المعقل‌ولم‌يقم‌المتهم‌تنفيذ‌ةمديري
المنصوص‌عليها‌‌جريمةمن‌قاضي‌البداءة‌لحين‌تسليم‌الطفلين‌الى‌والدتهما‌وبذلك‌تحققت‌أركان‌ال

احد‌طريقتين‌لا‌يؤدي‌الى‌حرمان‌ة‌مراجعو‌من‌ثم‌( 1).(من‌قانون‌العقوبات(‌٣82/1)‌في‌المادة

كمة‌استئناف‌بغداد‌الكرخ‌الاتحادية‌وهذا‌ما‌قضت‌به‌مح‌الطرق‌الاخرى‌المحكوم‌له‌من‌مراجعة
....بعد‌التدقيق‌والمداولة‌وجد‌ان‌الطعن‌التمييزي‌مقدم‌ضمن‌المدة‌)‌بصفتها‌التمييزية‌في‌قرار‌لها

القانونية‌ومشتمل‌على‌أسبابه‌تقرر‌قبوله‌شكلا‌وبعد‌عطف‌النظر‌على‌قرار‌المميز‌تبين‌انه‌غير‌
دل‌ان‌يبلغ‌من‌بيده‌الطفل‌بوجوب‌تسليمه‌وبخلافه‌الع‌المنفذصحيح‌ومخالف‌للقانون‌إذ‌كان‌على‌

‌الإجراءات‌القانونية‌بحقه ‌المختصة‌‌،يشعر‌قاضي‌التحقيق‌باتخاذ ‌المحكمة ‌الدائن‌بمراجعة ويفهم
‌الا ‌قرر‌نقض‌القرار‌الصادر‌وإعادة ‌عليه ‌وليس‌رفض‌طلبها ‌الاجراءات‌القانونية ‌ةبارضلاتخاذ

 ( ٢).(…مرجعها‌لاتباع‌ما‌تقدمل

من‌قانون‌(‌٣82/1)‌من‌قانون‌التنفيذ‌والمادة(‌48)كلتا‌المادتين‌عنالاشارة‌ان‌عند‌تموتجدر‌‌
‌المحكوم‌عليه‌،العقوبات ‌او‌تعسف‌تجاه ‌من‌الظلم ‌الغير)‌ترى‌نوعا ‌الوالدين‌او‌الجدين‌أو (‌احد

التنفيذية‌ومن‌جهة‌‌ضبارةعلى‌حساب‌الا‌ءةخصوصا‌عندما‌يتم‌حبسه‌بقرار‌من‌قاضي‌محكمة‌بدا
الامتناع‌‌جريمةلأن‌علی‌حساب‌الاضبارة‌الجزائية،‌ى‌يتم‌الحكم‌عليه‌من‌قبل‌محكمة‌الجنح‌الاخر

‌ ‌الصغير‌من‌الجرائم ‌ولا‌يغلق‌‌ذاتعن‌تسليم ‌المشتكيةبالحق‌العام ‌نرى‌‌.تنازل‌المشتكي‌أو لذا
‌المادة ‌بالغاء ‌تشريعي ‌تدخل ‌48)‌بوجوب ‌المرقم( ‌التنفيذ ‌قانون ويقتصر‌‌،1٩85سنةل‌45من

‌جريمةاو‌ادخال‌،‌ءات‌على‌تحريك‌الشكوى‌من‌قبل‌المنفذ‌العدل‌أو‌المحكوم‌له‌فقط‌دون‌حبسهالإجرا
‌الامتناع‌عن‌تسليم‌الصغير‌ضمن‌جرائم‌الحق‌الخاص‌ويغلق‌الدعوى‌الجزائية‌بتنازل‌المحكوم‌له

ناك‌يفهم‌من‌المشرع‌العراقي‌ما‌دام‌هاضافة‌الی‌ذلك‌،بعد‌تسليم‌الصغير‌اليه(‌المشتكي‌والمشتكى)
كالحكم‌‌حضانةالحكم‌أو‌القرار‌لم‌يأخذ‌بنظر‌الاعتبار‌سن‌المحضون‌وايضا‌الحكم‌أو‌القرار‌خاص‌بال

سلب‌ولاية‌الأب‌على‌الطفل‌الصغير‌وتسليمه‌إلى‌جدة‌وامتناع‌الأب‌بالصادر‌من‌محكمة‌الأحداث‌
لمده‌معينه‌أو‌الحكم‌الصادر‌من‌محكمة‌الأحداث‌بسبب‌ولاية‌الأب‌على‌صغيره‌،‌بتسليمه‌للاخير

 ( ٣).وإيداع‌الطفل‌لدى‌إحدى‌دور‌الرعاية‌الاجتماعية

 .الجاني ةثانيا/ وجود الصغير المحضون تحت سلط
كل‌من‌كان‌متكفلا‌بطفل‌.…بالحبس‌يعاقب)‌من‌قانون‌العقوبات(‌٣82/1)‌فقد‌نصت‌المادة‌

ن‌المتكفل‌الطفل‌ويسري‌هذا‌الحكم‌ولو‌كا.….وطلبه‌منه‌من‌له‌حق‌في‌طلبه‌بناء‌على‌قرار‌أو‌حكم
عدم‌تسليم‌الصغير‌أو‌الطفل‌هو‌عنصر‌وجود‌االمحضون‌‌جريمةلقيام‌‌اذا ‌(‌أحد‌الوالدين‌أو‌الجدين

،‌المتهم‌ةفهنا‌يجب‌إثبات‌ان‌المحضون‌المطلوب‌تسليمه‌موجود‌فعلا‌تحت‌سلط‌،تحت‌سلطة‌المتهم
يوجد‌في‌منزل‌الأسرة‌التي‌يعيش‌فيها‌ضون‌إذا‌كان‌المح‌لانه‌احيانا‌في‌الواقع‌العملي‌يثير‌إشكالا ‌

لشخص‌غيره‌ويسكنان‌في‌نفس‌المنزل‌فهنا‌‌ةالفعلي‌ةوكان‌صغير‌يوجد‌تحت‌السلط‌أو‌الجاني‌المتهم
بموجب‌المادة‌‌وايضا‌.لا‌يمكن‌اعتبار‌هذا‌الشخص‌مسؤولا‌عن‌عدم‌التسليم‌ولا‌يمكن‌ملاحقته‌جنائيا

‌ ‌وهو ‌المحضون ‌الصغير ‌دام ‌ما ‌أعلاه ‌المقصود‌المذكورة ‌ما ‌نسأل ‌هنا ‌القانونية ‌الحماية محل
ولكون‌هذه‌المسألة‌خاضعة‌لاحكام‌قانون‌الاحوال‌الشخصية‌وبالرجوع‌الى‌‌سنةبالمحضون‌وما‌

قد‌حدد‌سن‌‌2015سنةل(‌٦)‌من‌قانون‌الأحوال‌الشخصية‌المعدل‌بالقانون‌رقم‌5٧/4احكام‌المادة
‌العراق‌-ضا‌محكمة‌تمييز‌في‌اقليم‌كردستانوهذا‌ما‌قضت‌به‌أي،‌الحضانة‌بسبعة‌عشر‌سنة‌كاملة

‌الحضانة‌إلى‌حين‌إكتمال‌المحضون‌السابع‌عشر‌من‌عمره‌وفق‌أحكام‌المادة‌ةلا‌يمكن‌قطع‌أجر...)
                                                      

والصادر‌من‌محكمة‌استئناف‌البصرة‌بصفتها‌التمييزية‌المنشور‌‌25/٧/2021المؤرخ(‌2021ت/الجزاء//221)‌قرار‌المرقم:‌ينظر(‌1)
،‌مطبعة‌الكتاب،‌الجزء‌الثالث،‌لمحكمة‌استئناف‌البصرة‌بصفتها‌التمييزيةالمختار‌من‌القرارات‌التمييزية‌،‌القاضي‌اسيل‌صالح‌معتوق:‌في

‌.٣٧ص،‌202٣،‌بغداد
(2‌ ‌ينظر( ‌الطفل/‌/55قرار‌المرقم: ‌والمؤرخ‌/2011تسليم ‌استئناف‌الكرخ‌الاتحادية‌بصفتها‌‌2٣/12/2011تنفيذ والصادر‌من‌محكمة

‌.25٧ص‌،مصدر‌سابق،‌قيس‌لطيف‌كجان‌التميمي:‌التمييزية‌المنشور‌في
المنشور‌في‌مجلة‌الصدى‌للدراسات‌،‌دراسة‌مقارنة‌-جريمة‌عدم‌تسليم‌المحضون‌وخطفه‌في‌القانون‌العراقي،‌اكرم‌زاده‌الكردي:‌ينظر(‌٣)

‌.124ص،‌202٣،‌العدد،‌5المجلد،‌السياسيةو‌القانونية



﴾ 1٧ ﴿   
 

الصادر‌من‌برلمان‌‌2015سنةل(‌٦)‌من‌قانون‌الأحوال‌الشخصية‌المعدل‌بالقانون‌رقم(‌ب-4/5٧)

هو‌الشخص‌الذي‌يعيش‌تحت‌تربيه‌)‌مكن‌تعريفه‌بأنهما‌فيما‌يتعلق‌بالمحضون‌يأ( 1).(اقليم‌كردستان

وأما‌الجاني‌قد‌يكون‌احد‌الوالدين‌( ٢).(والرعاية‌ممن‌له‌حق‌في‌ذلك‌والقيام‌بشؤونه‌في‌سن‌معينة

‌الشخص‌يقوم‌برعاية‌الصغير‌‌،(متکفل‌بالطفل)‌او‌الجدين‌أو‌يكون‌شخص‌آخر ‌يكون‌هذا ربما
الصغير‌أو‌الطفل‌أو‌المحضون‌محل‌الحضانة‌موجود‌‌عليه‌فإن‌كان.‌كمربية‌او‌معلمه‌او‌مرضعه

ن‌يكون‌الوالدين‌او‌الجدين‌او‌اي‌شخص‌اخر‌وقت‌صدر‌حكم‌أو‌أعند‌شخص‌أو‌سلطة‌الجاني‌ك
قرار‌قضائي‌بمنح‌حق‌الحضانة‌أو‌استرداد‌الحضانة‌إلى‌شخص‌آخر‌وعند‌صدور‌الحكم‌أو‌عند‌

حت‌سلطته‌و‌دون‌مبرر‌شرعي‌فإن‌أحد‌اعتراض‌من‌كان‌صغير‌ت،‌القيام‌بإجراءات‌تنفيذ‌الحكم
‌ثابتة.‌جريمةعناصر‌أركان‌هذه‌ال

 صادر ضده الحكم عن تسليم الصغير الى الصادر الحكم لصالحه.‌ثالثا/ امتناع
جازمه‌لا‌تدع‌‌ةيقيني‌ةمن‌قانون‌العقوبات‌يجب‌ان‌يثبت‌بطريق(‌٣82/1)‌بموجب‌منطوق‌المادة‌

عن‌تسليم‌الصغير‌الى‌الصادر‌له‌(‌تحت‌سلطته‌الصغيرمن‌بيده‌او‌)‌مجالا‌للشك‌امتناع‌الصادر
واذا‌لم‌يثبت‌ذلك‌ينتفي‌العنصر‌الاخير‌من‌عناصر‌الركن‌‌،او‌حفظ‌الصغير‌حضانةالحكم‌او‌القرار‌ب

،‌متعمد‌ويجب‌ان‌يحصل‌فعل‌الامتناع‌او‌عدم‌التسليم‌في‌شكل،‌المنصوص‌عليها‌جريمةالمادي‌لل
لذي‌يمنح‌الطالب‌حق‌المطالبه‌بالمحظون‌وفي‌هذا‌السياق‌جاء‌وذلك‌ان‌يكون‌قد‌علم‌بوجود‌الحكم‌ا

‌التميزيه القرار‌المميز‌وجد‌بانه‌‌لدى‌عطف‌النظر‌على..)‌قرار‌لمحكمة‌استئناف‌قادسيه‌بصفتها
يشترط‌لتحقيق‌المسؤوليه‌الجزائيه‌وفقا‌‌لما‌استند‌اليه‌من‌اسباب‌وذلك‌لانه‌صحيح‌وموافق‌للقانون

المعدل‌ان‌يكون‌طالب‌الشكوى‌قد‌‌1٩٦٩سنةل‌111قانون‌العقوبات‌رقم‌من(‌٣82)‌لاحكام‌المادة
الصغير‌وان‌المتهم‌قد‌احتفظ‌بالمحضون‌خلافا‌لذلك‌وهو‌ما‌لم‌‌حضانةاستحصل‌على‌حكم‌قضائي‌ب

 (٣).(…يتحقق‌في‌هذه‌الدعوی

غير‌وكذلك‌من‌احد‌اوجه‌انتفاء‌الامتناع‌ان‌يثبت‌من‌بيده‌الصغير‌انه‌لم‌يمتنع‌عن‌تسليم‌الص‌
بل‌ان‌الطفل‌او‌الصغير‌هو‌الذي‌رفض‌،‌لمن‌صدر‌له‌حكم‌او‌قرار‌قضائي‌بحضانته‌او‌حفظه

باصرار‌ان‌يسلم‌اليه‌ولا‌سيما‌بسبب‌ضرورات‌العلاج‌من‌مرض‌يعانيه‌وانه‌لم‌يقو‌على‌مقاومه‌
بصفتها‌التميزيه‌التي‌ذهبت‌‌ةكما‌قضت‌بذلك‌محكمة‌استئناف‌القادسي،‌خالطفل‌وحمله‌على‌الرضو

‌حضانةوالذي‌هو‌ب‌سنة‌11والبالغ‌من‌العمر‌…‌المتهم‌كان‌قد‌اخذ‌ولده‌القاصر‌ان...)‌قرارها‌الىب
يوما‌حيث‌ارسله‌للعلاج‌بعد‌ان‌تبين‌ان‌ولده‌قد‌تعرض‌لكسر‌‌20والدته‌المشتكيه‌وبقي‌عنده‌لمده‌

تاكيد‌…‌يوالدته‌حيث‌ثبت‌من‌خلال‌التقرير‌الطبي‌العدلي‌الاول‌حضانةفي‌يديه‌اثناء‌وجوده‌في‌
‌ذلك‌ذهبت‌المشتكي ‌الزراع‌الايسر‌وبعد ‌اكمال‌‌ةوجود‌كسر‌في‌عظم ‌المذكور‌بعد وجلبت‌ولدها

عند‌طلبها‌ذلك‌وحسب‌ما‌هو‌ثابت‌‌ةالمشتكي‌وحيث‌ان‌المتهم‌لم‌يمتنع‌عن‌تسليم‌ولده‌الى،‌علاجه
‌توفر‌شروط‌واركان‌المادة‌ةباقوال‌المشتكي ل‌المتهم‌عقوبات‌من‌فع(‌٣82)‌وبالتالي‌يتضح‌عدم

 ( 4).(….ضده‌غير‌كافيه‌للادانه‌ةالمتحصل‌ةوبالتالي‌تكون‌الادل

‌  

                                                      
صادر‌من‌محكمه‌تميس‌اقليم‌كردستان‌المنشور‌ال‌٣1/٧/210٩والمؤرخ(‌201٩/الشخصية‌هيئه‌الاحوال‌‌/5٩٧)‌القرار‌المرقم:‌ينظر(‌1)

،‌.2022،‌اربيل،‌القانونيةمكتبه‌هولير‌،‌1ط،‌1ج‌يز‌اقليم‌كردستان.يالجديد‌في‌قضاء‌محكمه‌تم،‌القاضي‌محمد‌مصطفى‌محمود‌جاف:‌في
‌.٦٣ص
‌.42٣ص،‌202٣،‌ن‌طبعبدون‌مكا،‌5ط،‌العراقيالشخصية‌الوسيط‌في‌شرح‌قانون‌الاحوال‌،‌د‌فاروق‌عبد‌الله‌كريم:‌ينظر(‌2)
المنشور‌‌التمييزيةالصادر‌من‌محكمه‌استئناف‌قادسيه‌بصفتها‌،‌25/11/201٩والمؤرخ(‌201٩ج/.ت/10٧5)‌القرار‌المرقم:‌ينظر(‌٣)

‌.1٦4ص،‌مصدر‌سابق،‌القاضي‌عدنان‌مايح‌بدر:‌في
المنشور‌‌التمييزيةئناف‌القادسيه‌بصفتها‌الصادر‌من‌محكمه‌است‌22/12/201٩والمؤرخ(‌201٩ج/،‌ت/11٦٧)‌القرار‌المرقم:‌ينظر(‌4)

‌.1٦٣ص،‌مصدر‌سابق،‌القاضي‌عدنان‌ما‌يح‌بدر:‌في
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الذكر‌واذا‌انتفى‌عنصر‌‌فالسمن‌ثلاث‌عناصر‌ال‌جريمةصفوه‌القول‌يتكون‌الركن‌المادي‌لهذه‌ال
وجب‌على‌قاضي‌التحقيق‌ان‌يصدر‌قرار‌برفض‌الشكوى‌وغلق‌‌،جريمةمنها‌انتفى‌الركن‌المادي‌لل

واذا‌أحيل‌الی‌،‌ةمن‌قانون‌اصول‌المحاكمات‌الجزائي(‌ا/1٣0)استنادا‌الى‌احكام‌المادةالتحقيق‌نهائيا‌
‌الى‌احكام‌المادة‌استنادا ‌‌ةوجب‌على‌قاضي‌محكمة‌جنح‌ان‌يصدر‌حكما‌بالبراء‌محکمة‌الموضوع

 ( 1).ةمن‌قانون‌اصول‌المحاكمات‌الجزائي(‌ب/182)

  

                                                      
‌المعدل.‌1٩٧1لسنة‌2٣رقمالجزائية‌من‌قانون‌اصول‌المحاكمات‌(‌ب/182)‌و(‌ا/1٣0)‌نص‌المادتين:‌ينظر(‌1)
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تسليم الصغير الى من له حق  الركن المعنوي لجریمة امتناع //مطلب الثالثال -

 .وحفظه هفي حضانت

بل‌لابد‌من‌توفر‌الركن‌،‌ي‌والركن‌المادي‌فقطععلى‌الركن‌الشر‌جريمةلا‌تتوقف‌مساله‌اتمام‌ال‌
 .جريمةالمعنوي‌يتمثل‌في‌القصد‌الجرمي‌للشخص‌الجاني‌لمرتكب‌اي‌ال

تناع‌المعاقب‌عليه‌قانونا‌مدركا‌الجاني‌مختارا‌لارتكاب‌الفعل‌او‌الام‌ارادةويراد‌بالركن‌المعنوي‌
‌عليه‌ةالمترتب‌ةوالنتيج‌هحقيقت ‌المعنوي‌الذي‌ي، ‌القصتوالركن ‌مثل ‌المادةد ‌الجرمي‌والذي‌عرفته

هادفا‌‌جريمةهو‌توجيه‌الفاعل‌ارادته‌الى‌ارتكاب‌الفعل‌المكون‌لل)‌من‌قانون‌عقوبات‌بانه(‌ا/٣٣)
ويتعلق‌الركن‌المعنوي‌بالهاجس‌الفكري‌(‌اخرى‌ةجرمي‌ةنتيج‌ةالتي‌وقعت‌او‌اي‌جريمةال‌ةالى‌نتيج

 ( 1).جريمةوالنفسي‌للشخص‌في‌حين‌يتعلق‌الركن‌المادي‌بالنشاط‌القائم‌على‌ماديات‌ال

‌او‌قرار‌‌جريمة‌ ‌الصغير‌لمن‌صدر‌له‌حكم ‌الجدين‌والغير‌عن‌تسليم اامتناع‌اي‌الوالدين‌او
تقع‌عن‌طريق‌الخطا‌كما‌انه‌يكفي‌توافر‌قضائي‌بحضانته‌او‌حفظه‌هي‌من‌الجرائم‌العمديه‌فهي‌لا‌

بل‌اكتفى‌بالقصد‌الجنائي‌،‌جريمةالقصد‌الجنائي‌العام‌فلم‌يتطلب‌المشرع‌قصدا‌جنائيا‌خاصا‌في‌هذه‌ال
اي‌تدخل‌،‌كما‌ايضا‌من‌الجرائم‌المستمره‌تتطلب‌توافر‌القصد‌الجنائي‌طوال‌حاله‌الاستمرار،‌العام
الذكر‌عنصري‌القصد‌الجنائي‌وهما‌‌سالفويتضمن‌التعريف‌ال.الجاني‌تدخلا‌متتابعا‌متجددا‌ارادة

وسوف‌( ٢).ةهذا‌السلوك‌وما‌يترتب‌عليه‌من‌النتيج‌ارادةسواء‌كان‌فعلا‌او‌امتناعا‌و‌-علم‌بالسلوك

 كالاتي:‌جريمةنوضحهما‌فيما‌يتعلق‌بهذه‌ال
‌اولا/ العلم:  
وان‌ارادته‌متجهه‌لاقترافها‌‌جريمةلتحقق‌القصد‌الجنائي‌يجب‌ان‌يكون‌الجاني‌عالما‌بانه‌يقترف‌‌

ئع‌بالشروط‌نص‌عليها‌القانون‌لتوافرها‌ويشترط‌لتحقق‌العلم‌ان‌ينصب‌علم‌الجاني‌على‌كافه‌الوقا

وفيما‌( ٣).ومنها‌ما‌يتطلبه‌القانون‌من‌صفه‌الجاني‌او‌المجنى‌عليه‌جريمةالتي‌تدخل‌في‌اركان‌ال

م‌الجاني‌بصدور‌حكم‌او‌قرار‌قضائي‌لشخص‌عل‌نحن‌بصددها‌يجب‌ان‌يثبت‌جريمةيتعلق‌بهذه‌ال
ان‌يكون‌الممتنع‌او‌الجاني‌على‌العلم‌بان‌طالب‌التسليم‌يستند‌في‌طلبه‌‌بحضانة‌أو‌حفظ‌الصغير

 ( 4).على‌حكم‌او‌قرار‌قضائي‌ورغم‌ذلك‌فانه‌يعترض‌ويمتنع‌من‌تنفيذ‌الحكم‌بارادته

‌:ةثانيا/ الاراد 
اي‌ان‌الجاني‌كان‌يريد‌السلوك‌الذي‌‌جريمةالمكون‌لل‌الجاني‌على‌السلوك‌ةيجب‌ان‌ينصب‌اراد‌

الجاني‌او‌الممتنع‌الى‌الامتناع‌عن‌تسليم‌الصغير‌‌ارادةاقترفه‌عندما‌قارفه‌وتطبيقا‌لذلك‌يجب‌اتجاه‌

وكافه‌‌جريمةفاذا‌توفر‌العلم‌بال،‌(5)الى‌الصادر‌لصالحه‌الحكم‌او‌قرار‌قضائي‌بحضانته‌او‌حفظه

واذا‌.‌توافر‌القصد‌الجنائي‌لدى‌الممتنع‌او‌الجاني(‌الامتناع)‌لنتيجه‌الجرميهتحقيق‌ا‌ارادةعناصرها‌و
‌الجنائي‌انتفى‌عنصر‌من‌عنصري ‌رادةالعلم‌والا)‌القصد ‌ينتفي‌القصد‌( ‌انتفى‌العنصران‌معا او

‌.جريمةالجنائي‌وينعدم‌ال
‌  

                                                      
‌.٧5-٧4ص،‌بدون‌سنه‌ومكان‌الطبع،‌يع‌والفقه‌والقضاءبين‌التشر‌-القسم‌العام‌-قانون‌العقوبات،‌القاضي‌عبد‌الستار‌البزركان:‌ينظر(‌1)
‌.٣٣8ص،‌مصدر‌سابق،‌د‌علي‌حسين‌الخلف‌و‌سلطان‌عبد‌القادر‌الشاوي:‌ينظر(‌2)
‌.٣40ص،‌نفس‌مصدر،‌د‌علي‌حسين‌الخلف‌و‌سلطان‌عبد‌القادر‌الشاوي:‌ينظر(‌٣)
‌.٣٣٩ص،‌مصدر‌سابق،‌اكرم‌زاده‌الكردي:‌ينظر(‌4)
‌.٣٣٩ص،‌نفس‌مصدر،‌الخلف‌و‌وسلطان‌عبد‌القادر‌الشاويد‌علي‌حسين‌:‌ينظر(‌5)
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 المبحث الثاني/

حكم  اركان جریمة اخذ الصغير ممن له حق في حضانته او حفظه بموجب

 قضائي
الركن‌،‌الركن‌المادي،‌الركن‌الشرعي‌ةالثلاث‌ةلا‌تقوم‌الا‌بتوافر‌اركانها‌العام‌جريمةقدمنا‌ان‌ال‌

الصغير‌ممن‌له‌حق‌في‌حضانته‌يتوجب‌(‌الخطف)‌خذأ‌جريمةوايضا‌هنا‌نحن‌بصدد‌.‌المعنوي
‌القانون‌لقيامها‌توافر‌اركانها‌الثلاثه‌المقسم‌على‌ثلاث‌مطالب‌كالاتي:

 .الركن الشرعي /لب الاول/المط -

ريم‌جالت‌ةاي‌صف‌ةالجنائي‌ةلكل‌جريمة‌ركن‌شرعي‌وهو‌النص‌القانوني‌الذي‌اسبغ‌عليها‌الصف‌
فالركن‌الشرعي‌الذي‌ينص‌على‌.‌ةغير‌مشروع‌ةموضوعي‌ةعها‌لجزاء‌عقابي‌باعتبارها‌واقعيخضو

ونا‌بما‌فيها‌الامتناع‌او‌الترك‌قان‌ةوالمحضون‌ةالافعال‌المحرمة‌حظر‌الفعل‌ويعاقب‌عليه‌لذا‌فان‌كاف
بشانها‌تتضمن‌هذا‌الحظر‌والتحريم‌فكل‌‌ةبسبب‌وجود‌نصوص‌قانوني‌ةمحظور‌ة‌وانما‌هي‌محرم

عن‌الركن‌الشرعي‌للجريمة‌التي‌يتضمنها‌ولا‌يمكن‌ان‌‌ةفي‌قانون‌العقوبات‌الخاص‌هو‌عبار‌نص
والنص‌الوارد‌في‌قانون‌العقوبات‌‌(1).نعرف‌الجريمة‌الا‌بمعرفه‌النص‌الذي‌يحددها‌بالدقه‌والضبط

يعاقب‌باللعبقوبه‌ذاتها‌اي‌من‌الوالدين‌او‌)‌والتي‌تنص(‌٣82/2)‌حول‌هذه‌الجريمة‌هو‌النص‌المادة
الجدين‌اخذ‌بنفسه‌او‌بواسطه‌غيره‌ولده‌الصغير‌او‌ولد‌ولده‌الصغير‌ممن‌حكم‌له‌بحضانته‌او‌حفظه‌

 .(ولو‌كان‌ذلك‌بغير‌حله‌او‌اكراه

 الركن المادي لجریمة اخذ الصغير. //نيلثامطلب اال -

وهو‌فعل‌ظاهري‌‌،السلوك‌المادي‌الخارجي‌الذي‌جرمه‌القانون‌جريمةيقصد‌بالركن‌المادي‌لل‌
ويعطيها‌وجودها‌وكيانها‌في‌الخارج‌او‌هو‌وقوع‌الفعل‌او‌امتناع‌جرمه‌القانون‌بما‌‌جريمةيبرز‌ال
‌ساسبلا‌سلوك‌مادي‌و‌على‌هذا‌الا‌جريمةولا‌.‌ةكانت‌او‌ناقص‌ةتبرز‌الى‌الوجود‌تام‌جريمةيجعل‌ال

‌على‌عنصر‌السلوك‌الاجرامي ‌اساسا ‌ان‌الركن‌المادي‌يقوم ‌يدخل‌في‌كيان‌، ‌يشمل‌كل‌ما وهو

ومن‌خلال‌تعريف‌كما‌اشرنا‌اليه‌‌(اختطافه‌كما‌يقولون)اخذ‌الصغير‌او‌‌جريمةوبما‌ان‌( ٢).جريمةال

‌:عناصر‌وهذه‌العناصر‌هيتتطلب‌لقيامها‌اربع‌‌جريمةسابقا‌يظهر‌لنا‌
 .او‌حفظ‌الصغير‌حضانةاو‌قرار‌قضائي‌ب‌وجود‌حكم .1
 انتزاع‌الصغير‌ممن‌صدر‌له‌حكم‌بحضانته‌او‌حفظه.‌ .2
 نقل‌او‌ابعاد‌الصغير‌من‌مكانه‌الى‌مكان‌اخر. .٣
 .صفه‌الجاني‌ .4

 كالاتي:‌جريمةوسوف‌نشير‌الى‌عناصر‌الركن‌المادي‌لهذه‌ال
 او حفظ الصغير. حضانةاو قرار قضائي ب‌اولا/ وجود حكم 
‌مادةكما‌نصت‌عليها‌ال‌جريمةالذي‌يتوجب‌القانون‌وجوده‌لقيام‌هذه‌ال‌الهامة‌ان‌من‌احد‌العناصر‌

اخذ‌بنفسه‌او‌بواسطه‌غيره‌ولده‌الصغير‌او‌ولد‌……‌يعاقب‌بالعقوبه‌ذاتها)‌والتي‌تقول(‌٣82/2)

المذكوره‌‌مادةان‌ال( ٣).(ه‌او‌اكراهولو‌كان‌ذلك‌بغير‌حل‌ممن‌حكم‌له‌بحضانته‌او‌حفظهولده‌الصغير‌

‌حضانةالمختصه‌باسناد‌ال‌محكمةيوحي‌ايضا‌بانه‌يستوجب‌وجود‌حكم‌قضائي‌سابق‌صادر‌عن‌ال
سبق‌وان‌تحدثنا‌عن‌هذه‌العنصر‌بشيء‌من‌التفصيل‌ومعززا‌‌،او‌حفظه‌الى‌احد‌الوالدين‌او‌الجدين

الى‌ة‌ذا‌من‌اجل‌عدم‌التكرار‌نكتفي‌بالاشارل‌ةبالتطبيقات‌القضائيه‌في‌المبحث‌الاول‌من‌هذه‌الدراس
‌العنصر ‌الحكم‌صادرا‌من‌‌هذا باتا‌وصادرا‌من‌‌المختصه‌ويكون‌محكمةبانه‌يجب‌ان‌يكون‌هذا

                                                      
‌.128مصدر‌سابق‌ص‌،‌د‌حميد‌سعدي:‌ينظر(‌1)
‌.1٣8ص،‌مصدر‌سابق،‌دكتور‌علي‌حسن‌خلف‌وسلطان‌الشاوي:‌ينظر(‌2)
‌المعدل.‌1٩٦٩لسنة‌111من‌قانون‌العقوبات‌العراقي‌المرقم(‌٣82/2)‌ينظر‌المادة(‌٣)
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عراقيه‌او‌غير‌عراقيه‌اذا‌كان‌نافذا‌في‌العراق‌بموجب‌قانون‌تنفيذ‌الاحكام‌الاجنبيه‌او‌وفق‌‌محكمة

 ( 1).الدول‌الاخرىالاتفاقات‌القضائيه‌الثنائيه‌بين‌العراق‌و

 ثانيا/ انتزاع الصغير ممن صدر له حكم او قرار بحضانته او حفظه. 
 ةورصسلوكا ایجابيا یتخذ ( الوالدین او الجدین) تيان الجانيأب فالاخذ او الخط جریمةیتحقق  

او انتزاعه من مكان ، اخذ الصغير ،بذلك یقصد، الصغير او الطفل من المكان الذي كان فيه زاعانت

، الصغير او رضا الصغير المحظون ارادةتواجده بقصد نقله الى مكان اخر یریده الجاني من دون 

ویتم فعل الاخذ او الاختطاف ، وقد یتيم باستخدام الحل والخداع او بدونه لتحقيق هدفه وهو الانتقال

لى موقع اخر بانتزاعه من الموقع الذي یتواجد فيه دون موافقه من هو تحت رعایته وسلطته ونقله ا

فلا اهميه اذا تم الاخذ باحدى وسائل ، او لاي غرض اخر، سلطته عليه ةواحتجازه فيه ممارس

فيستوي ان یكون ، ولا اهميه للمكان الذي انتزع الصغير منه، المواصلات او باي وسيله دون ذلك

لطتهم او ادارتهم او من عهد به الى س المكان هو محل اقامته الدائم كمنزله او المحال الذي وضعه فيه

كالحدائق ) ةالمحل المختار كمكان العمل او اي مكان اخر سواء كان عاما مثل المتنزهات المختلف

او كان من الاماكن الخاصه كالمدرسه او ( …والميادین العامه والملاهي ودور السينما والمسارح

( ٢).هميه في قيام عنصر الانتزاعلوسيله الانتزاع اي ا ولذلك ليست. او منزل احد الاصدقاء حضانةال

‌ةان‌حضان) استئناف بابل بصفتها التمييزیه في حكمها محكمةوقت جاءت في هذا السياق قرار ل
الصادر‌من‌محكمة‌‌201٦ت//٣٣8ولادها‌القاصرين‌ثابتة‌بموجب‌قرار‌الحكم‌المرقم‌لأ‌ةمشتكي

‌بتاريخ‌ ‌في‌اسكندرية ‌الشخصية ‌المحضون‌1٧/5/201٦الأحوال ‌ع)‌وان ‌العمر‌سبع‌( يبلغ‌من
من‌قانون‌(‌٣81)‌وثم‌إبعاده‌عن‌أمه‌وفقا‌لما‌تتطلبه‌المادة‌سنوات‌وبالتالي‌هو‌ولا‌يعد‌حديث‌ولادة

التي‌جرت‌المحاكمة‌وفقا‌لها‌فكان‌على‌المحكمة‌ان‌تجري‌المحاكمة‌‌1٩٦٩سنةل‌111العقوبات‌رقم
ئع‌هذه‌الدعوى‌عند‌ثبوتها‌وأن‌تتوسع‌من‌القانون‌المذكور‌التي‌تنطبق‌على‌وقا(‌٣82/2)‌وفقا‌للمادة

من‌خلال‌‌بانتزاع‌حضانة‌ابنه‌من‌والدته‌المشتكية(‌المتهم)‌قيام‌الأبفي‌تحقيقاتها‌اللازمة‌بشأن‌
الاستئناف‌بأقوال‌المحضون‌نفسه‌من‌خلال‌إحضاره‌مع‌الطرفين‌أمامها‌وتدوين‌شهادة‌ممن‌لهم‌

ية‌الذين‌شاهدوا‌الواقعة‌وبما‌ان‌عدم‌مراعاة‌ما‌التدريس‌شهادة‌عيانية‌كجده‌الصحيح‌وأعضاء‌الهيئة
‌اخ ‌المحاكمة‌‌ة.بالقرارات‌المميز‌لتقدم ‌لاجراء ‌الى‌محكمتها ‌الاضبارة ‌واعادة ‌قرر‌نقضها عليه

‌المتحصلة ‌الأدلة ‌المناسب‌في‌ضوء ‌القرار ‌واصدار ‌مجددا ‌للمادة، ‌وفقا ‌بالاتفاق ‌القرار ‌وصدر

بكل وضوح الى عنصر انتزاع الصغير او الطفل الذي فهنا الحكم یشير ( ٣).(الأصولية(‌٣/2٩5)

 اخذ الصغير او حفظه. جریمةل یشكل العنصر المادي الثاني من الركن المادي

 ثالثا/ نقل او ابعاد الصغير من مكانه الى مكان اخر. 
به‌او‌ممن‌لهم‌‌ةصل‌ن‌لهمالمقصود‌بابعاد‌الطفل‌او‌الصغير‌من‌مكانه‌الى‌مكان‌اخر‌بعيد‌عم‌
الاخذ‌او‌‌جريمةل‌مه‌او‌رعايته‌وهو‌يمثل‌العنصر‌الجوهريضعليه‌او‌ممن‌لهم‌حق‌‌ةقانوني‌سلطة

‌الاختطاف وجدير‌بالذكر‌ان‌( 4).على‌الصغير‌او‌الطفل‌ةكامل‌ةالجاني‌سيطر‌ةاذ‌يفترض‌سيطر،

اذا‌كان‌المجنى‌،‌الجاني‌او‌صلته‌بالمجنى‌عليه‌ةتقع‌دون‌النظر‌الى‌صف(‌الخطف)‌الاخذ‌جريمة
يكن‌لهم‌‌او‌جديه‌اذا‌لم‌الاخذ‌الصغير‌ولو‌كان‌الجاني‌احد‌والدي‌الصغير‌جريمةصغيرا‌فتقع‌عليه‌

‌.او‌قرار‌قضائي‌حق‌في‌حضانته‌او‌حفظه‌بمقتضى‌حكم
الى‌من‌له‌حق‌قانونا‌في‌‌ةويشترط‌لوقوع‌الركن‌المادي‌هنا‌منع‌الصغير‌او‌الطفل‌من‌العود

‌بالتحولا‌يشترط‌حصول‌،‌حضانته‌او‌حفظه‌او‌رعايته ‌بل‌يتحقق‌االخطف‌او‌الاخذ يل‌او‌اكراه

                                                      
‌.15الى‌صحيفه‌‌11الاول‌صحيفه‌هذا‌البحث‌من‌المبحث:‌ينظر(‌1)
-225ص،‌مصدر‌سابق،‌د‌فخري‌عبد‌الرزاق‌صلبي‌الحديث:‌.وكذلك‌ينظر٧٩-٦٧ص‌،‌مصدر‌سابق،‌د‌سامان‌عبد‌الله‌عزيز:‌ينظر(‌2)

22٦.‌
س‌لطيف‌قي:‌والمنشور‌في‌التمييزيةالصادر‌من‌محكمه‌استئناف‌بابل‌بصفتها‌28/2/201٧والمؤرخ(‌‌٣15/201٧)‌قرار‌المرقم:‌ينظر(‌٣)

‌.254-25٣ص،‌مصدر‌سابق،‌كنجان‌التميمي
‌.٧0ص،‌مصدر‌سابق،‌د‌سامان‌عبد‌الله‌عزيز:‌ينظر(‌4)



﴾ 22 ﴿   
 

يقتضي‌تدخلا‌‌جريمةغير‌انه‌يجب‌ملاحظه‌ان‌ال،‌ولو‌كان‌صغير‌قد‌تبع‌الجاني‌بارادته‌جريمةال

‌بواسط ‌او ‌بنفسه ‌من‌جانب‌المتهم‌ةشخصيا ‌السؤال( 1).غيره ‌يثير ‌يهرب‌‌وهنا ‌قد ‌احيانا الا‌وهو

من‌له‌حق‌في‌حضانته‌او‌حفظه‌ومن‌تلقاء‌نفسه‌الصغير‌من‌اسرته‌يعيش‌في‌كنفها‌او‌كان‌يفر‌م
لا‌يمكن‌التخلص‌من‌(‌الوالدين‌او‌الجدين)‌وهناك‌من‌يرى‌ان‌هذا‌الشخص،‌ذهب‌الى‌منزل‌المتهم

،‌الابويه‌او‌ان‌ينقلها‌عن‌اهله‌سلطةلان‌الصغير‌لا‌يمكن‌ان‌ينهي‌ال‌ةالجزائية‌ومن‌المسؤولي‌جريمةال

ولكن‌في‌المقابل‌بل‌هناك‌من‌ذهب‌( ٢).ر‌قانونا‌ولا‌يعتد‌برضاهبل‌تظل‌هذه‌السلطه‌قائمه‌على‌الصغي

او‌الاخذ‌او‌الخطف‌الصغير‌لان‌الجاني‌لم‌تقم‌بنفسه‌‌جريمةالى‌خلاف‌ذلك‌حيث‌يرى‌لا‌تقوم‌
ولم‌،‌جريمةالنقل‌والابعاد‌والتي‌يعتبر‌عنصرا‌جوهريا‌في‌الركن‌المادي‌لهذه‌ال‌ةبعمليبواسطة‌غيرە‌

بل‌الجاني‌ولم‌يكن‌له‌قصد‌في‌اخذ‌او‌خطف‌الصغير‌بل‌ان‌الصغير‌هرب‌يتم‌تدخلا‌شخصيا‌من‌ق

واذا‌كان‌‌حضانةوهنا‌نحن‌نرى‌يجب‌ان‌ينظر‌الى‌ان‌صغير‌في‌اي‌سن‌لل( ٣).ممن‌له‌سلطه‌عليه

الرشد‌في‌هروبه‌تحت‌سلطه‌ممن‌له‌الحق‌في‌حضانته‌او‌حفظه‌مثلا‌‌محكمةفي‌سن‌انست‌منه‌ال
هنا‌يمكن‌تعتبر‌عدم‌تحقق‌هذا‌العنصر‌من‌الركن‌المادي‌لهذه‌‌ةسن‌1٣كان‌يكون‌عمره‌اكثر‌من‌

‌التمييزي‌محكمةكما‌جاء‌في‌هذا‌السياق‌قرار‌ل،‌جريمةال والتي‌نقضت‌‌ةاستئناف‌القادسيه‌بصفتها
لدى‌التدقيق‌والمداوله‌وجد‌ان‌الطعنين‌التمييزيين‌مقدمان‌ضمن‌)‌جنح‌الديوانيه‌وتقول‌محكمةقرار‌ل

لوحظ‌انه‌غير‌صحيح‌‌ر‌قبولهما‌شكلا‌ولدا‌عطوف‌النظر‌على‌قرار‌المميز‌فقدالمده‌القانونيه‌قر
قد‌‌سنة‌14والبالغه‌من‌العمر‌.…ومخالف‌للقانون‌كونه‌سابق‌لاوانه‌ذلك‌ان‌المتهم‌قد‌بين‌ان‌ابنته

طلبت‌منه‌الحضور‌واستحابها‌الى‌داره‌كونها‌لا‌ترغب‌بالعيش‌مع‌والدتها‌نتيجه‌زواجها‌من‌رجل‌
وبيان‌هل‌ذهبت‌مع‌والدها‌المتهم‌برغبتها‌ام‌جبرا‌عليها‌‌ةيقتضي‌تدوين‌اقوال‌الطفل‌غريب‌وكان

‌للمعيش معه‌وفي‌حاله‌الثبوت‌ذلك‌فانه‌ينتفي‌العنصر‌‌ةكونها‌في‌عمر‌تدرك‌من‌هو‌الافضل‌لها
من‌(‌٣82/2)‌مادةمع‌الملاحظه‌ان‌الفعل‌في‌حاله‌ثبوته‌فانه‌ينطبق‌واحكام‌ال،‌الجزائي‌لفعل‌المتهم

من‌قانون‌العقبه‌وحيث‌ان‌القرار‌(‌٣82/1)‌مادةقانون‌العقوبات‌وليس‌كما‌ورد‌في‌القرار‌المميز‌ال
‌لاتباع‌ما‌ ‌الى‌محكمتها ‌الاضبار ‌واعاده ‌قرر‌نقضه ‌عليه ‌المتقدمه ‌النظر ‌خالف‌وجهه ‌قد المميز

 ( 4).(…….تقدم

 رابعا/ صفه الجاني.
اي‌من‌الوالدين‌او‌ذاتها‌‌ةيعاقب‌بالعقوب)‌من‌قانون‌العقوبات(‌٣82/2)‌مادةنص‌المشرع‌في‌ال‌

اي‌ان‌الجاني‌في‌هذه‌(‌…….او‌ولد‌ولده‌الصغير‌الجدين‌اخذ‌بنفسه‌او‌بواسطه‌غيره‌ولده‌الصغير
اي‌من‌الممكن‌ان‌يكون‌الاب‌او‌الام‌او‌الجد‌لاب‌او‌الجد‌،‌هو‌اي‌من‌الوالدين‌او‌الجدين‌جريمةال

‌ا،‌الجده‌لاب‌او‌الجده‌لام‌لام‌او لشرط‌الذي‌يحصر‌تطبيق‌القانون‌على‌الوالدين‌او‌الجدين‌وهذا
ولكن‌اذا‌كان‌اقارب‌الصغير‌غير‌،‌كعم‌او‌الخال‌مثلا‌يخرج‌من‌حكمه‌كل‌شخص‌اخر‌من‌الاقارب

السالف‌الذكر‌فانه‌يبقون‌خاضعين‌‌من‌قانون(‌٣82/2)‌مادةالوالدين‌او‌الجدين‌لا‌يدخلون‌تحت‌حكم‌ال

ولذلك‌( 5).من‌قانون‌العقوبات‌العراقي(‌42٦-421)‌يهم‌احكام‌الموادفتطبق‌عل.‌لحكم‌القانون‌العام

‌سنةنحن‌بصددها‌فجعلها‌الحبس‌لا‌تزيد‌على‌ال‌جريمةلل‌ةبالنسب‌ةنرى‌بان‌المشرع‌قد‌نزل‌بالعقوب
حسب‌تقسيم‌‌ةجنحه‌وليست‌جناي‌جريمةوبذلك‌اصبحت‌ال،‌دينار(‌225000)‌لا‌تزيد‌على‌ةوبغرام

‌ةرغم‌ان‌الاصل‌في‌جرائم‌خطف‌انها‌جناي( ٦)،ا‌كما‌هو‌منصوص‌عليهاالجرائم‌من‌حيث‌جسامته

                                                      
‌.2٩٦-2٩5ص،‌لبنان،‌بيروت،‌دون‌سنه‌الطبع،‌دار‌العلم‌للجميع،‌٣ج،‌2ط،‌الموسوعه‌الجنائيه،‌جندي‌عبد‌الملك:‌ينظر(‌1)
‌.٧٣-٧2ص،‌مصدر‌سابق،‌د‌سامان‌عبد‌الله‌عزيز:‌ينظر(‌2)
‌.2٩٦ص،‌نفس‌مصدر،‌جندي‌عبد‌الملك:‌ينظر(‌٣)
:‌والمنشور‌في‌التمييزيةالصادر‌من‌محكمه‌استئناف‌القادسيه‌بصفتها‌‌٧/2/2021والمؤرخ(‌2021ج/-ت/100)‌القرار‌المرقم:‌ينظر(‌4)

،‌بغداد،‌الكتاب‌مطبعة،‌الثانيالجزء‌،‌التمييزيةفي‌قرارات‌محكمه‌استئناف‌القادسيه‌بصفتها‌الجزائية‌المباديء‌،‌القاضي‌عدنان‌مايح‌بدر
‌.٣٧0-٣٦٩ص‌،‌2022

‌.المعدل‌1٩٦٩لسنة‌111من‌قانون‌العقوبات‌العراقي‌المرقم(‌42٦-421)‌احكام‌المواد:‌ينظر(‌5)
‌.المعدل‌1٩٦٩لسنة‌111من‌قانون‌العقوبات‌العراقي‌المرقم(‌2٣‌،24‌،25‌،2٦)‌احكام‌المواد:‌ينظر(‌٦)
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وحفاظا‌على‌عدم‌تقطيع‌،‌جنحه‌نظرا‌للعلاقه‌الاسريه‌جريمةوجعل‌ال‌ةولكن‌المشرع‌نزل‌بالعقوب
 .ةواحد‌ةجميعهم‌اسر‌ضنوالحا‌ةعليه‌والمشتكي‌او‌المشتكي‌یلان‌الجاني‌والمجن،‌اوصال‌هذه‌العلاقه

اخذ‌الصغير‌بواسطه‌الغير‌‌ةلأالمذكوره‌اعلاه‌ان‌مس‌مادةال‌ه‌اثارتها‌منطوقومن‌المسائل‌المهم
والمقصود‌به‌هو‌دفع‌شخص‌اجنبي‌على‌اخذ‌المحضون‌من‌المكان‌الموجود‌فيه‌حتى‌ولو‌وقع‌دون‌

او‌(‌الوالدين‌او‌الجدين)‌ويكون‌في‌هذه‌الحاله‌لكل‌من‌الفاعل‌الاصلي،‌نا‌سابقاقلاو‌تحايل‌كما‌‌عنف
مباشرا‌لانه‌ساهم‌مساهمه‌مباشره‌في‌الفعل‌لان‌‌ي‌دائره‌واحده‌ويجعل‌من‌الشريك‌فاعلاالشريك‌ف
اخذ‌او‌خطف‌الصغير‌يقوم‌على‌عنصرين‌اساسيين‌اولهما:‌انتزاع‌الصغير‌والثاني‌نقله‌الى‌‌جريمة

اوي‌وهنا‌فيس( 1)،ةوفقا‌للقواعد‌العام‌جريمةفكل‌من‌ارتكب‌هذه‌الفعلين‌فاعلا‌اصليا‌في‌ال،‌محل‌اخر

الاخذ‌بنفسه‌او‌بواسطه‌غيره‌اي‌بين‌من‌يقوم‌بعمليه‌‌فعل‌قانون‌العقوبات‌العراقي‌بين‌من‌يباشر
ويترتب‌على‌ذلك‌ان‌الحكم‌ليس‌بحاجه‌،‌جريمةالاخذ‌او‌الخطف‌ذاتها‌ومن‌يحرض‌على‌ارتكاب‌ال

( ٢).ت‌العراقيمن‌قانون‌العقوبا(‌‌4٩‌،48‌،4٧)‌الى‌بيان‌طريقه‌الاشتراك‌والاستدلال‌باحكام‌المواد

 .ةالجنائي‌ةفلا‌يعتبر‌الحكم‌مشوبا‌بالخطا‌اذا‌لم‌تستظهر‌وسيله‌او‌طرق‌المساهم
‌ال ‌فان‌هذه ‌او‌خطف‌‌جريمةعليه ‌اخذ ‌على‌سلوك‌مادي‌ايجابي‌وهو ‌الركن‌المادي‌فيها يقوم

‌الصغير‌وانتزاعه‌باي‌شكل‌من‌الاشكال‌المشار‌اليه‌سابقا‌والنتيجه‌هي‌ابعاد‌المحضون‌عن‌حاضنه
او‌بغير‌رضائه‌او‌باستعمال‌‌المحضونويتحقق‌الاخذ‌او‌الخطف‌كمبدا‌عام‌سواء‌برضاء‌الصغير‌

‌اما‌الجاني‌فقد‌يكون‌احد‌الوالدين‌او‌الجدين‌او‌تحريض‌الغير‌على،‌بدونهما‌الاكراه‌او‌التحايل‌او
‌اخذ‌الصغير‌المحضون.

 .الركن المعنوي لجریمة اخذ الصغير ث//المطلب الثال -

‌الا‌ ‌المعنوي‌جرائم ‌الركن ‌فيها ‌يتخذ ‌العمديه ‌الجرائم ‌من ‌او‌خطفه ‌الصغير القصد‌‌ةورصخذ
والقصد‌العام‌هو‌العلم‌المقترن‌،‌ولم‌يتطلب‌المشرع‌فيها‌توافر‌قصد‌جنائي‌خاص،‌الجنائي‌العام

وهو‌القدر‌الكافي‌،‌وهو‌ركن‌اساسي‌في‌جميع‌الجرائم‌العمديه.‌جريمةالنشاط‌المادي‌المكون‌لل‌ارادةب
وما‌دام‌،‌لانه‌الاصلة‌لذكر‌القصد‌العام‌او‌لبيان‌ةولا‌يلزم‌ان‌يعرض‌القانون‌صراح،‌اغلبها‌في

واذا‌اريد‌تخصيص‌،‌فان‌المراد‌يكون‌وقوعها‌عمدا،‌تؤتي‌باهمال‌جريمةالنص‌لا‌يشير‌الى‌ان‌ال

‌فانه‌لابد‌وان‌يستشفي‌عنصر‌التخصص‌من ‌العام وان‌( ٣).ةمن‌صريح‌النص‌او‌مضمون‌القصد

التي‌نحن‌بصددها‌يتحقق‌متى‌تعمد‌الجاني‌انتزاع‌الصغير‌‌جريمةد‌الجنائي‌او‌الجرم‌في‌هذه‌الالقص
وان‌اثبات‌وجود‌القصد‌الجرمي‌‌،او‌المخطوف‌من‌مكان‌وجوده‌بدون‌رضاه‌او‌رضاه‌كمبدا‌عام

ان‌تقيم‌الدليل‌على‌وجوده‌وذلك‌من‌خلال‌‌محكمةلازم‌وضروري‌ويجب‌على‌ال‌امر‌جريمةفي‌هذه‌ال

 ( 4).ظروف‌القضيه‌وملابساتهاال

ويقوم‌القصد‌الجنائي‌على‌هذين‌العنصرين‌وبما‌ان‌،‌رادةهما‌العلم‌والا‌للقصد‌الجنائي‌عنصران‌
فانه‌يفترض‌لتمامها‌ان‌يرتكب‌الفاعل‌عملا‌،‌ةاخذ‌الصغير‌او‌المحضون‌من‌الجرائم‌العمدي‌جريمة

الذي‌وجد‌منه‌مع‌من‌لهم‌حق‌في‌حضانته‌‌اراديا‌يتمثل‌في‌انتزاع‌المحظون‌المجنى‌عليه‌من‌المكان
‌وسنفرد‌فيما‌يلي‌فرعا‌لكل‌من‌العنصرين:.‌فضلا‌عن‌علمه‌بذلك،‌او‌حفظه

 اولا/ العلم: 
جوهر‌القصد‌او‌عنصره‌‌وهو،‌هو‌التصور‌لحقيقه‌الشيء‌على‌نحو‌يطابق‌الواقع:‌المقصود‌بالعلم‌

‌ها‌بمعنى‌ان‌تهيا‌لدى‌الجاني‌اثناء‌اقدامان‌يكون‌تام(‌اولا)‌كي‌يتوفر‌العمدل‌ويشترط‌فيه،‌الاساس
ان‌يكون‌معاصره‌للنشاط‌الاجرامي‌(‌ثانيا)،‌ستقع‌ةبان‌هذه‌النتيج‌ةالصحيح‌ةعلى‌الفعل‌دلائل‌الاحاط

                                                      
‌الماسه‌باحكام‌الحضانالجر‌،عبد‌الرحمن‌خلفي:‌ينظر(‌1) ‌السياسي‌ةالنقدي‌ةالمجل‌،ةمقارن‌دراسة‌ةائم ،‌2‌،2008عدد‌،ةللقانون‌والعلوم

‌.٦4ص
‌المعدل.‌1٩٦٩لسنة(‌111)‌من‌قانون‌العقوبات‌العراقي‌رقم(‌4٧‌،48‌،4٩)‌احكام‌المواد:‌ينظر(‌2)
‌.1٧1ص،‌1٩5٩،‌ومكان‌الطبع‌مطبعةبدون‌اسم‌،‌ارنالقصد‌الجنائي‌في‌القانون‌المصري‌والمق،‌عبد‌المهيمن‌بكر‌سالم:‌ينظر(‌٣)
‌.110ص،‌مصدر‌سابق،‌د‌سامان‌عبد‌الله‌عزيز:‌ينظر(‌4)



﴾ 24 ﴿   
 

وقد‌ينعدم‌كليا‌او‌جزئيا‌وهذا‌هو‌الجهل‌والجهل‌يولد‌الغلط‌بمعنى‌ان‌عيوب‌،‌جريمةالمكون‌لمادته‌ال

اخذ‌المحضون‌او‌الصغير‌يجب‌ان‌يكون‌الجاني‌عالما‌‌جريمةي‌فف( 1).العلم‌هي‌الجهل‌او‌الغلط

ويجب‌ان‌يحيط‌الجاني‌علما‌بالنشاط‌المادي‌،‌جريمةبجميع‌الوقائع‌ذات‌الاهميه‌القانونيه‌في‌تكوين‌ال
(‌المحضون)‌الذي‌ياتيه‌والمتمثل‌في‌السلوك‌الاجرامي‌الذي‌يتخذه‌وهو‌قيامه‌بابعاد‌المجنى‌عليه

الاخذ‌او‌الاختطاف‌‌جريمةان‌ال‌،ونقله‌الى‌محل‌اخر،‌يه‌عليه‌وقطع‌صلته‌بهمعما‌لهم‌سلطه‌قانون
عمديه‌فالغلط‌في‌واقعه‌جوهريه‌حينما‌يعتقد‌الجاني‌ان‌المحضون‌يصحبه‌عن‌رضاه‌‌جريمةوهي‌

 ( ٢).يزيل‌عليه‌صفه‌الاجرام‌بالمعنى‌المقصود‌اذا‌كان‌في‌مرحله‌من‌عمره‌يعتد‌برضائه‌فانه

‌:رادةثانيا// الا 
لذا‌فضلا‌عن‌علم‌‌ةمعين‌ةنشاط‌نفسي‌اتجه‌الى‌تحقيق‌غرض‌معين‌عن‌طريق‌وسيل‌رادةان‌الا‌

الجاني‌الى‌اتيان‌او‌تحقيق‌‌ارادةتنصرف‌‌يشترط‌ان‌جريمةالجاني‌بجميع‌الوقائع‌التي‌تقوم‌عليها‌ال
(‌غير‌عمديهعمديه‌او‌)‌ايا‌كان‌طبيعتها،‌ركن‌اساسي‌في‌كل‌جرائم‌رادةوالثابت‌ان‌الا،‌هذه‌الوقائع

‌كانت‌جسامتها ‌فالمسؤوليه‌تمتنع‌في‌الجرائم‌(‌جنايه‌او‌جنحه‌او‌مخالفه)‌وايا ‌تقدم وبناء‌على‌ما

 ( ٣).الفعل‌ارادةالعمديه‌اما‌بنفي‌العلم‌او‌

الجاني‌الى‌القيام‌بالفعل‌المادي‌المكون‌‌ارادةاخذ‌الصغير‌او‌خطفه‌يجب‌انصراف‌‌جريمةففي‌‌
،‌من‌مكانه‌بهدف‌تحقيق‌النتيجه‌الاجراميه‌وهو‌الاحتفاظ‌به‌ورعايتهوهو‌ابعاد‌الصغير‌،‌جريمةلل

ان‌تكون‌‌لوايضا‌يجب‌في‌كل‌الاحوا.‌الجاني‌الى‌الفعل‌والى‌النتيجه‌معا‌ارادةلذا‌يجب‌ان‌تنصرف‌
تنتفي‌لدى‌الجاني‌اذا‌كان‌‌رادةلان‌حريه‌الا،‌الجاني‌حره‌غير‌مكرهه‌عند‌القيام‌بافعال‌الاخذ‌ارادة

 ( 4).رادةبعيوب‌الا‌مشوب‌تاثير‌اكراه‌معنوي‌او‌مادي‌اي‌ارادته‌واقعا‌تحت

‌جريمةعث‌على‌ارتكاب‌الاكقاعده‌عامه‌بالبلا‌يعتد‌واخيرا‌هنا‌نقطه‌يجب‌ان‌نشير‌اليه‌ان‌القانون‌‌
عث‌هو‌الانتقام‌او‌افيستوي‌ان‌يكون‌الب،‌الاخذ‌خبيثا‌او‌نبيلا‌جريمةفلا‌يعتد‌اذا‌كان‌الباعث‌على‌ال

ولكن‌هذا‌لا‌يمنع‌من‌القيام‌اي‌( 5).الصغير‌المحضون‌من‌البيئه‌الفاسده‌التي‌يعيش‌فيها‌لكي‌تخلص

‌حضانةللحصول‌على‌الحكم‌باسترداد‌ال‌شخصيةالاحوال‌ال‌محكمةمن‌الوالدين‌او‌الجدين‌بمراجعه‌
‌في‌حال‌ثبت‌اي ‌لدى‌الحاضن‌او‌الحاضنه‌لان‌المشرع‌قدم‌‌اسقاطه تضرر‌المحظوظ‌من‌بقائه

‌( ٦).لمحضون‌على‌مصلحه‌طرفي‌الدعوهمصلحه‌ا

‌
اخذ‌الصغير‌او‌الطفل‌انما‌يتحقق‌بتوفر‌‌جريمةالجنائي‌في‌‌صدوصفوه‌القول‌يمكن‌ان‌نقول‌الق

‌جريمةي‌ارتكاب‌الال‌ةجه‌الارادتو‌ت،‌والوقائع‌المكونه‌لها‌والنتائج‌سوف‌يترتب‌عليها‌جريمةالعلم‌بال
 ذي‌اخذ‌منه‌سواء‌باستعمال‌طرق‌احتياليه‌من‌عدمها.الاخذ‌والاختطاف‌بقصد‌ابعاده‌عن‌المكان‌ال

‌  

                                                      
‌.1٩٧ص،‌مصدر‌سابق،‌عبد‌المهيمن‌بكر‌سالم:‌ينظر(‌1)
‌.114-11٣ص،‌مصدر‌سابق،‌د‌سامان‌عبد‌الله‌عزيز:‌ينظر(‌2)
‌.180ص،‌نفس‌مصدر،‌عبد‌المهيمن‌بكر‌سالم:‌ينظر(‌٣)
‌.112-111ص،‌نفس‌مصدر،‌د‌سامان‌عبد‌الله‌عزيز:‌ينظر(‌4)
‌المعدل.‌1٩٦٩لسنة(‌111)‌من‌قانون‌العقوبات‌عراقي‌رقم(‌٣8)‌المادة:‌ينظر(‌5)
‌.المعدل‌1٩5٩لسنة188المرقمالشخصية‌من‌قانون‌الاحوال‌(‌2-5٧/1)‌ينظر‌في‌هذا‌المعنى‌المادة(‌٦)
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 ـــــةالخاتم

 الى‌عدة‌استنتاجات‌وتوصيات‌نوجز‌أهمها‌فيما‌يأتي:،‌توصلنا‌من‌خلال‌هذا‌البحث‌

 أولا// الاستنتاجات.  -

المعدل‌يتضمن‌‌1٩٦٩سنةل(‌111)‌من‌قانون‌العقوبات‌العراقي‌المرقم(‌٣82)‌ان‌نص‌الماده .1

(‌الخطف)‌وأخذ،‌تناع‌عن‌تسليم‌الصغير‌لمن‌له‌الحق‌في‌حضانته‌أو‌حفظهجريمتي‌كل‌من‌الام

النص‌المذكور‌انفا‌نظم‌صورتين‌‌الصغير‌ممن‌له‌حق‌في‌حضانته‌او‌حفظه‌بموجب‌حكم‌قضائي‌أي

 من‌الجريمة.

المحضون‌الذي‌يتعرض‌للخطف‌والابعاد‌او‌الامتناع‌عن‌تسليمه‌أعطى‌المشرع‌للفعل‌وصفا‌ .2

لتوفيق‌بين‌حماية‌الصغير‌المحضون‌والحفاظ‌على‌الروابط‌الأسرية‌لراءات‌خاصة‌جزائيا‌وقرر‌له‌إج

لخطورة‌هذه‌الجريمة‌لما‌تحدثه‌من‌آثار‌وعواقب‌‌ونظرا ‌،‌وهذا‌لكون‌الفاعل‌يكون‌من‌أقارب‌الصغير

 على‌الضحية‌لاسيما‌على‌المستوى‌الاجتماعي‌والنفسي.

لجرائم‌السلبية‌ناتجة‌عن‌مخالفة‌نصوص‌ان‌جريمة‌الامتناع‌عن‌تسليم‌الصغير‌يعتبر‌من‌ا‌ .3

وأحكام‌الحضانة‌ويعد‌عدم‌التسليم‌فعل‌سلبي‌حيث‌يمتنع‌الجاني‌عن‌تسليم‌الصغير‌أو‌الطفل‌الى‌من‌

‌قضائي ‌بموجب‌حكم ‌حفظه ‌او ‌في‌حضانته ‌الحق ‌الجرائم‌.له ‌من ‌يعتبر ‌الصغير ‌أخذ ‌جريمة أما

وع‌يأتي‌به‌الجاني‌سلوكا‌ايجابيا‌يتخذ‌انتزاع‌الايجابية‌وهي‌عبارة‌عن‌القيام‌بنشاط‌ايجابي‌غير‌مشر

 .(حضانته‌او‌حفظه)‌من‌هو‌تحت‌رعايتهة‌الصغير‌من‌موقعه‌الذي‌هو‌فيه‌دون‌اراد

ان‌كل‌من‌جريمتي‌الامتناع‌عن‌تسليم‌صغير‌واخذه‌او‌خطفه‌يعتبران‌من‌الجرائم‌المستمرة‌‌ .4

‌المكو ‌الإجرامي ‌السلوك ‌يتكون ‌التي ‌الجرائم ‌تعرف‌بأنها ‌بطبيعتها‌والتي ‌تتحمل ‌حاله ‌من ‌لها ن

مما‌يترتب‌عليه‌جملة‌من‌النتائج‌من‌حيث‌تحديد‌،‌الحالة‌ايجابيه‌او‌سلبيه‌الاستمرار‌سواء‌أكانت‌تلك

المحكمة‌المختصة‌بالتحقيق‌والمحاكمة‌وتطبيق‌القانون‌الجنائي‌من‌حيث‌الزمان‌والمكان‌وقوه‌الشيء‌

 المحكوم‌فيه.

الركن‌‌:عن‌تسليم‌الصغير‌فإن‌لهذه‌الجريمة‌أركان‌الثلاثة‌همأما‌عن‌أركان‌جريمة‌الامتناع‌‌ .5

والركن‌المادي‌المتمثل‌بصدور‌‌،من‌قانون‌العقوبات(‌٣82/1)‌الشرعي‌والمتمثل‌في‌نص‌المادة

حكم‌أو‌قرار‌قضائي‌بحضانة‌أو‌حفظ‌الصغير‌ووجود‌الصغير‌المحضون‌تحت‌سلطة‌الجاني‌وايضا‌

ويشترط‌،‌عن‌تسليم‌الى‌الصادر‌الحكم‌لصالحه‌الحكم‌أو‌القرار‌الامتناع‌الصادر‌عن‌من‌بيده‌الصغير

والركن‌،‌في‌الحكم‌ان‌يكون‌صادرا‌من‌محكمة‌مختصة‌وظيفيا‌صادرا‌ايضا‌من‌محكمة‌عراقية‌وباتا

المعنوي‌القصد‌الجنائي‌والمشرع‌العراقي‌لم‌ينص‌على‌ضرورة‌وجود‌قصد‌الخاص‌في‌هذه‌الجريمة‌

 .ةعام‌لتحقق‌الجريمة‌وهما:‌العلم‌والارادوإنما‌اكتفى‌بتوافر‌القصد‌ال

أما‌عن‌أركان‌جريمة‌اخذ‌او‌خطف‌الصغير‌ممن‌له‌حق‌في‌حضانته‌او‌حفظه‌بموجب‌‌ .6

من‌قانون‌(‌٣82/2)‌حكم‌قضائي‌ايضا‌لها‌أركان‌الثلاثة‌وهم:‌الركن‌الشرعي‌والمتمثل‌بنص‌المادة

ار‌قضائي‌وانتزاع‌الصغير‌ممن‌صدر‌والركن‌المادي‌والمتمثل‌بوجود‌حكم‌أو‌قر،‌العقوبات‌العراقي

‌ةصف‌و‌اخيراله‌حكم‌بحضانته‌وحفظه‌وقيام‌الجاني‌بنقل‌او‌ابعاد‌الصغير‌من‌مكانه‌الى‌مكان‌آخر‌

 .ةوالركن‌المعنوي‌يتمثل‌بقصد‌الجنائي‌العام‌وهما:‌العلم‌والاراد،‌الجاني

‌يدخل‌ضمن‌م‌ .7 ‌نطوق‌المادةان‌القضاء‌غير‌مستقر‌على‌ان‌عدم‌الامتثال‌لحكم‌المشاهدة

من‌قانون‌العقوبات‌رغم‌وضوح‌عبارته‌في‌كونها‌مقصورة‌ومحصورة‌على‌حالة‌صدور‌(‌٣82/1)
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وجود‌اختلاف‌في‌طبيعة‌وإجراءات‌كل‌من‌و‌حكم‌أو‌قرار‌قضائي‌بشأن‌حضانة‌الصغير‌وحفظه‌

 .دعوة‌المشاهدة‌ودعوى‌الحضانة

بشأن‌حضانة‌(‌لوالدين‌أو‌الجدينا)‌لايعتد‌بمحضر‌الصلح‌أو‌الاتفاق‌الموقع‌بين‌طرفي‌النزاع .8

الصغير‌لان‌من‌جهة‌ليس‌بحكم‌ومن‌جهة‌أخرى‌مسألة‌حضانة‌الصغير‌أو‌المحضون‌من‌المسائل‌

 مصلحة‌المحضون.‌وأن‌الحضانة‌يدور‌وجودا‌وعدما‌مع،‌المتعلقة‌بالنظام‌العام‌لا‌يجوز‌الاتفاق‌عليه

‌ا‌ .9 ‌الأحوال ‌محكمة ‌من‌غير ‌الصادر ‌بالحكم ‌التسليم ‌المختص‌في‌أمور‌لا‌يمكن لشخصية

من‌قانون‌العقوبات‌العراقي‌لانه‌الحكم‌الصادر‌من‌(‌٣82)‌الحضانة‌لاغراض‌تطبيق‌احكام‌المادة

محكمة‌غير‌محكمة‌الأحوال‌الشخصية‌او‌المحكمة‌المختصة‌ومن‌جهة‌اخرى‌دعوى‌حضانة‌يحتاج‌

 .حضانةال‌او‌اسقاط‌حضانةدعوى‌استرداد‌الکه‌الى‌اجراءات‌خاصة‌لا‌يقوم‌به‌في‌غير

يجب‌ان‌يكون‌الحكم‌الصادر‌في‌موضوع‌الحضانة‌صغير‌أو‌حفظه‌صادرا‌من‌ .10

‌وإذا‌كانت‌صادرة‌من‌محكمة‌خارج‌العراق‌يجب‌ان‌نرجع‌الى‌الاتفاقيات‌الجماعية،‌محكمة‌عراقية

‌لان،‌أو‌الاتفاقيات‌الثنائية‌بين‌العراق‌والدول‌الاخرى(‌اتفاقية‌الرياض‌العربية‌للتعاون‌القضائي‌ک)

‌الاحكام‌الصادرة‌في‌مسائل‌الأحوال‌الشخصية‌في‌الخارج‌لا‌يجوز‌تنفيذه‌في‌العراق‌بموجب‌المادة

 .1٩28سنةل(‌٣0)‌من‌قانون‌تنفيذ‌أحكام‌المحاكم‌الأجنبية‌في‌العراق‌رقم(‌ج/٦)

من‌قانون‌العقوبات‌(‌٣82‌/1)‌من‌قانون‌التنفيس‌والمادة(‌48)‌مادتين‌ان‌كل‌من .11

وهدف‌كل‌منهما‌تختلف‌عن‌الاخر‌الا‌انه‌يخلق‌‌ةطبيعلان‌التعارض‌بينهما‌‌العراقي‌رغم‌عدم‌وجود

‌يتم‌ح ‌عندما ‌المحكوم‌عليه‌خصوصا ‌من‌التعسف‌والظلم‌تجاه المدين‌بقرار‌من‌قاضي‌‌بسنوعا

المحكوم‌عليه‌(‌المدين)‌ومن‌جهة‌أخرى‌يتم‌الحكم‌على‌،التنفيذية‌ضبارةمحكمة‌بداءة‌على‌حساب‌الا

 ة.الجزائي‌الدعویفي‌

في‌حالة‌تمسك‌الجاني‌بهروب‌الطفل‌أو‌الصغير‌إليه‌بإرادته‌دون‌تحايل‌أو‌إكراه‌ .12

لأن‌الجاني‌لم‌تقوم‌‌،هنا‌على‌القاضي‌التحقق‌في‌هذا‌رغم‌عدم‌الاعتداد‌بقول‌الصغير‌أو‌الطفل‌،منه

يمة‌بنفسه‌او‌بواسطة‌غيره‌بعملية‌النقل‌والأبعاد‌والتي‌يعتبر‌عنصرا‌جوهريا‌في‌الركن‌المادي‌لجر

ومن‌جهة‌اخرى‌يجب‌ان‌ينظر‌الى‌ان‌صغير‌في‌اي‌سن‌الحضانة‌لأن‌له‌التاثير‌على‌،‌أخذ‌الصغير

 الركن‌المادي‌للجريمة‌وهذا‌ما‌استقر‌عليه‌القضاء.

لأن‌،‌واخذه‌جريمتي‌الامتناع‌عن‌تسليم‌الصغير‌ان‌صفة‌الجاني‌يختلف‌في‌كل‌من‌ .13

الجاني‌يكون‌‌اما‌في‌الثاني‌دائما‌،ن‌أو‌غيرهمصفة‌الجاني‌في‌الاول‌يكون‌احد‌الوالدين‌او‌الجدي

 .الجديين‌او‌الوالدين
‌  
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 ثانيا// التوصيات -

من‌قانون‌العقوبات‌العراقي‌وضعت‌من‌أجل‌حماية‌الصغير‌(‌٣82)‌رغم‌ان‌نص‌المادة (1

لأن‌الجاني‌والمجني‌عليه‌،‌ولكن‌نظرا‌للعلاقة‌الأسرية‌وحفاظا‌على‌عدم‌تقطيع‌أوصال‌هذه‌العلاقة

لذا‌نقترح‌على‌المشرع‌العراقي‌جعل‌.‌والحاضن‌جميعهم‌كانوا‌أسرة‌واحدة‌ةوالمشتكي‌والمشتكي

و‌اضافة‌فقرة‌،‌جريمتي‌الامتناع‌عن‌تسليم‌الصغير‌واخذه‌او‌خطفه‌من‌الجرائم‌ذات‌الحق‌الخاص

 من‌قانون‌العقوبات‌العراقي‌وجعلها‌كالاتي:‌(‌٣82)‌الى‌المادة

اء‌ضد‌مرتكب‌الجريمة‌من‌الجرائم‌المنصوص‌عليها‌لا‌يجوز‌تحريك‌الدعوى‌او‌اي‌اجر-٣)‌
تنازل‌المشتكي‌عن‌بوتنقضي‌الدعوى‌الجزائية‌‌،في‌هذه‌المادة‌إلا‌بناء‌على‌شكوى‌من‌المشتكي

 .(وقبل‌صدور‌حكم‌نهائي،‌شكواه
(‌45)‌من‌قانون‌التنفيذ‌العراقي‌رقم(‌48)‌نص‌المادةتعديل‌نقترح‌على‌المشرع‌العراقي‌ (2

افهام‌الدائن‌او‌من‌صدر‌الحكم‌‌،في‌حال‌حصول‌الامتناعدور‌المنفذ‌العدل‌‌واقتصار،‌1٩85سنةل

 تسجيل‌الشكوى.ض‌بمراجعة‌محكمة‌التحقيق‌لغربخصوص‌الحضانة‌لصالحه‌

الإشكالات‌التي‌تحصل‌في‌الحياة‌العملية‌يتعلق‌بالحكم‌القضائي‌الصادر‌بشأن‌‌وبما‌ان‌أكثرية (3

من‌هذا‌الجانب‌غير‌واضح‌المعالم‌لذا‌نقترح‌على‌(‌٣82)‌نص‌المادة‌حضانة‌الصغير‌وحفظه‌كون

و‌نوع‌)‌محکمة‌الاحوال‌الشخصية(‌المشرع‌العراقي‌ان‌يحدد‌المحكمة‌المختصة‌في‌إصدار‌الحكم‌

 .الحكم‌بشأن‌حضانة‌او‌حفظ‌الصغير

‌
الى‌المولى‌عز‌‌ا  ارجو‌ان‌اكون‌قد‌وفقت‌في‌كل‌ما‌قدمته‌في‌هذا‌البحث‌المتواضع‌و‌ضارع

 .الجميع‌الى‌الخير‌والصواب‌والله‌المستعان‌دائماوجل‌ان‌يوفق‌

‌  
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